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ملخص البحث: 

سعیت في بحثي لابراز دور القاصد في الشريعة الاسلامية في تنمية 
نشاط الصارف الإسلامية» وزيادة الثقة بهاء وابداع الطرق الختلفة 
لنجاحهاء ومضاعفة ایرادتبا وعانداتبا واستثارتهاء ولتحقیق هذا 
الغرض بدأت البحث بتمهید في تعریف القاصد $ فصّلت الکلام في 
آنواع القاصد وقسمتها لثلائة آقسام: الأول: القاصد التعلقة 
بالوسائل» والثانی: القاصد المتعلّقة بالعاني الرَبَانيّة cay AAU‏ والثالث: 
لمقاصد المتعلّقةٌ بالغايات للأحكام الشّرعيّة. 

نم ختمت البحث ببيان أثر المقاصد الشّرعية في التّمويل» لتوظيفها 
في تطوير وتفعيل التّمويل الإسلامي المصرفي» من خلال التنبيه علن عدة 
أمور في تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الماليّة» ويبدع في 
معاملاتٍ جديدة مستفادة من تراث الأمة» ويرغب المستثمرين ويحفزهم 
ويعطيهم ثقة أكبر بالاستشار» حيث يشتمل فقه العاملات علل أفكار 
اقتصادية هائلة يمكن استثارها والانتفاع cl,‏ ولو تم تفعيلها فستكون 
مصدرا Gee‏ للموارد المالية» وحلاً رائعاً لکثر من الشکلات 
الاقتصادية للأفراد وااعات والوسسات لاسي pall‏ فية. 


AA‏ ل وورمقاصد الشريعة في تطوير التمویل الإسلامي 


Abstract: 

In this paper, I show the role of the higher 
objectives of Islamic law (maqaşid al-shari‘ah) in 
encouraging economic activity in Islamic banks 
and in devising different methods for this to 
ensure the success of these banks, multiply their 
profits and investments, and increase the trust 
people place in them. To achieve this, I start by 
explaining the concept of higher objectives, then I 
speak in detail about their types. I list three types: 
the first are the higher objectives that pertain to 
intermediary means (wasa il); the second are 
higher objectives that pertain to the divine will 
embodied in sacred law; and the third are those 
that pertain to the desired outcomes (ghayat) of 
Islamic legislation. I conclude the paper by 


showing the effect of the higher objectives of 
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Islamic law on financial investment, as it is the 
basic activity of Islamic banks, by emphasising the 
importance of presenting the best, practical 
solution for financial transactions. I show how the 
Islamic tradition strongly encourages investment 
and provides new transactions and economic 
concepts that can be utilised, and if implemented, 
can lead to great profits and solutions for many 
economic problems faced by individuals, groups 


and institutions, especially Islamic banks. 


للأستتاذ الدكتورصلاح أبو ا ا 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا 
woe‏ النبي الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم. ومن اتبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

bp‏ اله غ ge‏ عباده - کیا هو معلوم لکل مسلم وکل ما 
یشرع لنا من الأحكام یکون لتحقیق الصلحة لنا ودفع الفسدة be‏ لا 
غير» فهي تسعی لتحقق السعادة الحقيقة للبشرية في الدنیا قبل FT‏ 
وترتقي بالانسان ال آعلل درجاته الإنسانية» وتحقق له أكمل العدالة 
البشرية» وتنظم له كافة الناحي الحياتية والاجتماعية والمالية وغيرها. 

ومن عايش هذه الحقيقة ‏ العلومة لكل منا ‏ في حياته» سیجد من 
SL‏ والقاصد لهذا التشريع ما لا de‏ ولا جصی. dae dels‏ ال 
التزام أحكامه ولر يتردد في تطبيقه؛ YY‏ شرعت لمصحلته الدنيوية 
والأخروية معاء o bug‏ عاش في كنف الشريعة المحمّدية. 


ا بت ks Ce. Ce,‏ رو ایو رای 
وما يميز العاملات الشرعية أن أحكامها ee‏ على علل يجب 
مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام متعلّقة بهذه المعاني ve‏ يذكره 
الفقهاء من مسائل هي أمثلة لقواعد مقرّرة في کل باب من أبواب الفقه 
& والمعاملات خاصّة؛ إذ من طريقتهم في التأليف ofl‏ يذكرون 
القاعدة بالمثال» فمن فهم JUL‏ وتصوّر بناءه الصحیح عرف القاعدة 
التي بي عليها. ۱ 
قال الكرديٌ”: «المتتبع للأحكام الشرعية يعلم أن أحكام الله 
سبحانه وتعال UUs‏ معلّلة بمصالح العباد؛ لأنَّ الله حکیم والحكمةٌ 
معناها وضع الأمور في مواضعها وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليهاء 
فكان مقصود الشارع لذلك انا هو عين المصلحة التي يراها الناس 
محر eae‏ ا وروا هت رات 
سبحانه وتعالل قضت أن یه يُشرّع لنا أحكاماً نستطيع فهم علتهاء فندرك 
بذلك معنین الصلحة القائمة فیهاء وتسمی هذه أحكاما معقولة العنین 
ويشرع لنا أحكاماً آخری نعجز عن إدراك معنی الصلحة فيهاء وهذا لا 
يعني بحال Y EÍ‏ مصلحة فيهاء فإن حكمة الله تنافي ذلك» ولکنه يعني 
أن عقولنا تعجز عن إدراك مواطن المصلحة فيهاء وتسمئ هذه أحكاماً 


.١١١ص في بحوث ني علم الأصول للكردي‎ O) 


تک ام آبو الجا Wa‏ 
غير معقولة العنی» ومن هذا النوع الثاني آکثر الأحكام التعبدية» ومن 
النوع الأول أكثر أحكام العاملات». 

فعلینا آن ندرك تماما أن مايق آیدینا هي آلفاظ موصلة ال معاني» 
والعاني هي الغايات» فان هذه العاني هي آسس وقواعد في كل باب 
بُنيت علیها الأحكام» وقد استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة 
والقواعد العامة التي آتی بها الاسلام واستفیدت من العقل السلیم 
الذي يسير عل النهج الستقیم في تقدیر الأمور le‏ يعود علل البشرية 
بالنفع والخير. 

وهذا الأمر ظاهر في فقه الحنفيّة» وكان من آسباب نجاحه وتفوقه 
في العاملات. قال الزنجاني”: «ذهب المنتمون إلى ae‏ : من علماء 
الأصول إلك ST‏ الأحكام الشرعية... أثبتها الله تعاش وشرعها معللة 
بمصالح العباد لا غیر... فالشافعي رأئ OF‏ التعبد في الأحكام هو 
الأصلء فغلب احتمال التعبد» وبني مسائله في الفروع علیه وأبو حنيفة: 
حيث رأئ Of‏ التعليل هو الأصلء بنی مسائله في الفروع عليه». 

ومن ار ينتبه لهذا وبقي يقرأ مسائل الفقه be‏ عن كونها lle‏ 
بمعاني وأصولء فلن يكون قادراً البتة علل فهم الفقه وغير قادر علل 
ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة حكم الستجدات Lo pas‏ أن الصو 


. في تخريج الفروع علن الأصول ص1۱‎ )١( 


ا ا 
de Si‏ الواردةٌ في انماملات ان بكثير es‏ 
العبادات» فكانت إمكانية التطبيق فيها آکثر» ومرونة العمل أوسع. 
وقدرة الاجتهاد فيها أعظم. 

فنحن بحاجة ماسة ال من یصحُح معاملات التاس با لا بالف 
الشّريعة» ويحرر ALLII‏ با يحفظ Ge‏ جميع الأطرف» ویسعی في تحقيق 
العدل بين المتعاقدين» وينقح المعاملة با يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة 
للواقع» ويساهم في تطويرها بحكم التجربة الواقعية والتّاريخية» ويبدع 
في معاملاتٍ جديدة مستفادة من تراث الأمة. 

Sly‏ الاهتهام بالمعاملات الشرعية بهذه الصورة التي نحتاجها من 
ضروريات استمرارية التشريع الإسلامي وشموليته وحيويته 
وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكانء ولولاه لوقع الناس في ضيق 
وحرج yd‏ ما يعطي لأدعیاء التقدمية الجال للزعم بان مسايرة 
العصر تقتضي البعد عن كل موروث والارتماء في آحضان الناهج 
الاقتصادية الوضعية التي لر تستطع أن تلبي أغراض الناس وتحقق لهم 
السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة. 

فرأيت He Lj!‏ أن أبحث في هذا الموضوعء وان كان الكلام في 
یتعلق بأسرار التشریع ومقاصده لا نهاية له» وقد كثر التأليف فیه وتا 
آردت في بحثي توظیف القاصد الشرعية في التّمویل الاسلامي الصرفی؛ 
لتلبية آغراض الناس ومحاكاة الواقع ومواكبة الستجدات. 


للأستاذ الدذكتور اج بجعت سس هآ 
ومشكلة البحث وأهميته تظهر في الإجابة عن السؤال التالي: 
هل يمكننا توظيف مقاصد iy J‏ في تطوير وتفعيل التمويل 
الإسلامي المصرفي» أم علينا مسايرة العصر والارتماء في أحضان المناهج 
الاقتصادية الوضعية؟ 
واتبعت في بحثي النهج الاستقرائي بجمع المقاصد من طيات کتب 
الفروع والأصولء والمنهج الاستنباطي باستخراج الآثار للمقاصد علل 
التمويل» والمنهج الوصفي في عرض المادة وتوضيحها. 
ولر أقف في حدود علمي علن دراسة خاصة تتعرض هذه الجزئية 
من آنواع المقاصد وآثرها في التمويل المصرفي. 
هذا وقد خلص البحث بتوفيق الله کت إلى تمهيد» ومبحثين» وخاتمة: 
تمهيد: في تعريف المقاصد: 
البحث الأول: في أنواع القاصد وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في القاصد التعلقة بالوسائل. 
الطلب الثاني: في القاصد التعلقة بالعاني ES‏ للتشريع. 
المطلب الثالث: في المقاصدٌ filed!‏ بالغايات للأحكام 
البحث GB‏ في أثر المقاصد الشّرعية في التّمویل المصرفي. 


للأستتاذ الدكتورضصلاح أبو ا ۷ 


تمهيد: في تعريف المقاصد: 


نقتصر فيه tle‏ بیان المقصود بمقاصد الشريعة؛ لما ناب هذا 
المصطلح من التحريف والخلطء Gly‏ بقية مفردات العنوان وهي تطوير 
التمويل الإسلامي» فهي ظاهرة» وهي بمعنی التنمية لنشاط المصارف 
الإسلامية» وزيادة الثقة ehe‏ وإبداع الطرق المختلفة لنجاحهاء ومضاعفة 
إيرادتها وعائداتها واستثارتهاء ولا يتسع هذا البحث المختصر للخوض 

“YI‏ القاصد لغة نعم النصنة مصدرٌ ميميٌ من LBS‏ الى وك 
واه ضدامن باب ly ote EI G55‏ فصي ومقصدي" قال 
ابن فارس*: Ja»‏ عل اتیان اي وأمّه»» ومنه قوله تعال: AR‏ 
سد یل es‏ ج ایرو َة لهد Qo‏ النحل: 4. 

کون مناج الیش الاي الى Gidley hg‏ 
واعتمده لتحقیق غايته ومراده» فیشتمل علن نفس التوجه» وعلل نفس 


.۵۰ ٤ ينظر: الصباح المنير؟:‎ )١( 
„AO في معجم مقاییس اللغةه:‎ )۲( 
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الطریق» وعلل نفس الغاية» فتطلق القاصد علل التوجه ابتداء والطریق 
ثانياً والغاية انتهای والله آعلم. 

وهذه الاستخدامات ملاحظة في العنی الشّرعيّ لها كا -gbe‏ 

ثانياً: القاصد اصطلاحاً: هي المعاني الرَبانيّة للتشريع والغایاث من 
الأحكام والوسائل لتطبیقها. 

فیشتمل هذا Gh yell‏ عل BE‏ آموره وهي: 
. الوسائل لتطبیق الاحکام وتحتوي علل: رسم الفتي والملكة الفقهية. 
. المعاني الرَبّاينة للتشريع» وتحتوي مبنئ المسألة» والعلة الخاصة للحکم. 
والعلّة العامة للأحكام» والاستحسان Lag‏ الذرائع» والمصالح 
اسل ی 
. الغایات للأحكام» وتحتوي على حکم التشریع وفوائده» وجلب الصالح 
وحفظ SUS)‏ الخمس» وغی‌ها. 

وعرّفت القاصد بهذا التعریف؛ لوافقته لاستخدام LEN‏ 
والخلف هذا المصطلح» ولاستیعابه للمقاصد المذكورة في کتب الأصول 
والفروع» فكان آول من تعريف المعاصرين المقتصر علل الغايات 
فحسب؛ لنافاته لحقيقتهاء وعدم شموله لأنواعها المختلفة» واقتصاره 
le‏ بعضها دون بعض» ا سبب إرباكاً كبيراً في النظر للشّريعة وطريقة 
التعامل معها وفهم أحكامهاء وانحرافاً واضحاً في مسلكهاء وطعناً بنا 
في علیاء leds BV‏ وليس هذا البحث Se‏ للمناقشة فيها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل فآ 

LEY,‏ أذ ما als‏ موافقاً لا سار GEM elle ae‏ کی 
وشاملاً لاستخداماتهم» وقادراً علل تفسير نصوصهم الختلفت 
ومستوعباً لعلومهم التنوعة آول بالاتباع؛ GY‏ هذه الامة محفوظة 
بسيرها وسلوکها: إا خی ترا OSs Ay Zoi‏ 4 الحجر: A‏ 
ربعا ا ی لان وى ای وسواه المتروك حتون نکون 
مد فان للقران: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو Ne‏ 


البحث الأول 
للمقاصد أنواع متعدّدة نعرضها في ثلاثة مطالب تيسيراً لفهمهاء 
وین 


الطلب الأول: في القاصد المتعلّقة بالوسائل: 


وأقصد | هنا نوعان من القاصد وهما: 

أوّلاً: الملكة الفقهية: 

إن تطبيق المرء للعلم في le‏ وإفادة مجتمعه به وزيادته لمسائله 
راجعة إلى مقدار SIU‏ التي کوّنبا فيه وهذا الأمر متحقق في الفقه؛ لاه 
علمٌ sls‏ العلوم تكوّن من اجتهاداتٍ العلاء فيه» وهذه الاجتهادات 
las‏ اللكات» وبقدر تحصيلها يستطيع أن Ghas‏ في هذا العلم 
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ویضیف إليه معارف وافادات مبنيّة علل أسس العلم التي تمكن منها. 


اا رر oe:‏ ف او ی 

وما لر تتکون لدئ الفقيه الملكة الفقهية القادرة علل بلوغ الدرجة 
العلمية الرّفيعة والفهم العميق للواقع» فلن يكون قادراً عل تحصيل 
مقاصد الشريعة بتمامها. 

ويمكن تعريف الملكة الفقهية: القدرة علل التخريج والترجيح 
والتمييز والتقرير للاحکام الشرعية من فقيه النفس. ويتضح هذا 
التعريف بالنظر من خلال الوظائف للمجتهد. 

وتكون الملكة في الفقه بتحقیق الوظائف الآتية: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصّحابة کب 
وهو نوعان: 

١.الاعتمادٌ dhe‏ أصول استخرجها الجتهد بنفسه. 

۲الاعتماد علن أصول مُقرّرَةٍ في المذهب Se‏ انها „asi‏ 

الثانية: التخریج علل أقوال أئمّة الذهب؛ وهو نوعان: 

Le.)‏ قول المجتهد الطلق علل حمل معيّن Ob‏ يكون IS‏ من 
الفرائض أو الواجبات. 

۲.التفريع عل مسائل الجتهد وقواعده في المسائل المستجدة. 

-JÉJ‏ ال جيح eel‏ علاء الذهب. وهو نوعان: 

gr. \‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني 
وآسس الابواب. 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الحا 

Aer alley‏ بين الأقوال بناء علن قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة 
EY‏ 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الاقوال bly sly‏ وهو نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال. 

je Y‏ بين الأقوئ والقويّ» والصحيح والصعيف. 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالناسب 
للواقع» وهو نوعان: 

١.تقرير‏ ما هو الأنسب والارفق والفتی به بناء علل قواعد رسم 
الفتي. 

تقریژ المسألة بعد تصورها جيدأء وإدراك LET‏ هي الناسبة 

ا 

CET‏ وه فا تین 
درجات عديدة یتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتئ الاجتهاد الستقل 
درجات. 

OL,‏ السبب الرئيسي لنجاح العاملات الفقهية: هو مرونتها 
وحیوتها بربطها بملكة الفقيه» ولیست جموداً على نص أو هيئة قديمة» 
فکل ما ندرس القصود منها Gadd‏ اللكة الفقهية القادرة ale‏ محاکاة 
الواقع وتلبية متطلباته بما یتوافق مع مقاصد الشريعة» وافادتها من 
تجربتها العميقة وترائها الضخم. 


ما لز اس يشان اوا E‏ 

وهذا یساعدنا كثيراً عل مسايرة الواقع» والتطورات الاقتصادية 
الكبيرة» وتلبية حاجات الجتمع الختلفة والابداع في إيجاد JAH‏ 
للمشکلات I‏ فبمقدار وجود الملكة الفقهيّة عند الفقیه یکون 
obs‏ فيا يقدّمه من الطرق البدعة للمصارف والاستثارات 
الاسلامية. 

ثانياً: علم تطبیق الفقه السمّی ب(رسم الفتي): 

فا مر معنا في الملكة يمثل القدرة الذاتية لتحقیق مقصد الشریعق 
وآداته في حقیقها هي هذا «علم رسم الفتي» وموضوع هذا العلم 
يدور حول الضرورة والتیسیر ورفع احرج والعرف والصلحة وتغتر 
الزمان. 

ول اصل من آصول هذا عم هو متصد deny ig)‏ 
فالضرورة مقصد. والتیسیر مقصد. ورفع ا حرج مقصد. وهكذاء ولیس 
هذا البحث للتفصیل (Bly‏ للتنبيه علیها والاشارة الیها. 

Jp e 

ii‏ الأنعام: ۰۱۱۹ والتيسير: Ae SAY‏ رو لابرید 
بر مسر البقرة: ۰۱۸۵ ورفع الحرج: وا -o‏ ین ین 
َرَج احج: VA‏ 

ویمثل هذا العلم الجانب العملّ التطبيقي للفقه» فلا سبیل LS‏ 
للترجیح بين الأقوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف امحاصل بين elde‏ 


تال کر ار ماع ی تج | 
المذهب الا من خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو آقرب ما 
یکون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

Of 2b Gs‏ هذا التراجمَ الذي [as‏ لعلم الفقه في هذا الزمان 
ue‏ أصبح Ue‏ نظرياً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة 
والعسكريّة والقضائيّة هو عائد لأمرين: الأول: ترك الدراسة المتعمّقة 
المتمكنة في الفقه» والثاني: إهمال علم رسم المفتي» فمّن إريضبطه ويدركه 
لن يتمكّن من تطبيقٍ الفقه واختیار الأنسب للواقع وفهم كيفية التعامل 
معة. f‏ 

لذلك آقول: Of‏ دراسة الفروع كا مر تكوّن )109( من علم 
الفقيه» و(۵۰/) هي قواعدٌ رسم الإفتاء» وهي على قسمين: جانب 
نظري لقواعد الإفتاء يمثل (75/) من علم الفقه. وجانب عملي: وهو 
المعرفة الحقيقية المتبضّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه 
عل Lal‏ طريقة وأحسن سلوك JAE‏ (78/) من علم الفقه؛ لذلك FS‏ 
قومم: من إريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل. 

وهذا العلم يمم الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب 
وما بين الواقع العاش للناس في Bs‏ مناحي الحياة» فمن فقده فهو فاقد 
للعلم حكاً؛ إذ لا خير في علم بلا عمل وفاقده فاقد للعمل به لنفسه 
j a‏ 


۷ رو ر ر ار ا ای 

وهذا يظهر لنا جلياً كيف أن aa‏ الفقهي للاستثار قائم على 
اليسر ودفع الحرج» فالعسر في الربا sally‏ وغيرها من طرق البنوك 
التقليدية» الذي أوقع الاقتصاد في مأزق» وحمل المجتمع تبعات تضخم 
فاق قدرته وإمكانياته. 

ويجعل ار مغيرة للأحكام» و لا من الحرام إلى 
E‏ يي لباق زوق OE‏ اسان pal oo‏ 
رسم الفتي سبب رئیسی في نجاح العاملات والصارف الاسلامية. 


الطلب الثانی: في القاصد التعلقة بالعاني USN‏ 


vd 
0 
4 


للتشريع: 


هذه الماني هي الأساش Ea ion‏ 
ذلك لما نزل إلينا SN‏ ¢ مفصّلاً في آحکامه» ولائزل علینا عمومات 
وطالبنا بالعمل بهاء فال جزئيات مطلوبة للوصول للکلیّات» حتی KE‏ 
عمومهاء وتفصح عن ble‏ 

قال ابن عاشور": «خبايا في بعض مسائل أصول الفقه أو في 
مغمور أبوابها الهجورة عند المدارسة أو المملولة» ترسّبٌ في أواخر كتب 
الأصول... وهي بأن تعد في علم المقاصد حرية». 


. 5 في مقاصد الشريعة ص‎ )١( 


۷ ee 

فقواعد علم الأصول العامة مندرجة في القاصد: كالعلّة الخاصة» 
والاستصحابء وسد الذرائع والاستحسان» وغيرهاء BSS,‏ البحث 
يطول في سردهاء فنذکر أبرزها في النقاط الآتية: 

ولا العلّة الخاصة للحكم (المؤثر): 

فالعلّة: هي الوصف الصالح المؤثّر في ثبوتِ الحكم في الأصل مت 
وجد مثله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه". 

وإدراك العلّة dee wold‏ للحكم هو الأصل في القدرة علل تطبيقه في 
نفسه صحيحاًء وقياس غيره عليه» واستقراء العلّل الخاصّة من آکبر 
العوامل علل تكوين الملكيّة الفقهيّة التي نقدر بها تطبيق الفقه. وإدارك 
مقاصده بل هذه العلّل JEE LDL‏ القاصد الخاصّة في كل حكم» وهي 
الف نان ا ة المقصوده عند pË‏ الحكيم» قال 
oy‏ عاشور": ا الاستدلال gle‏ القاصد... استقراء ده 
أحكام التي از شترکت في dle‏ بحیث يحصل لنا اليقين Ob‏ تلك العلّة 
مقصدٌ مرا للشّارع». 

ae sl erally is Ris BN 
خرج من مقاصدٍ الشّريعة إل مقاصد عقله» ومن إريتربٌ عليها لن یشم‎ 
دارستها تشكل (۸۵۰) من الرّصيد العلمي‎ OY رائحة التشريع الاهي؛‎ 


AY 5-877 :۲ ينظر: ميزان الأصول‎ )١( 
VA في مقاصد الشريعة ص‎ (Y) 


۲۸ سح یور قله ار راو ا می 
للعلم الشَّرعي ومقاصده فهي الفاصل بين العقل الصلحي الشرعي 
والعقل المصلحي البشريء وبقدر إدراكها ينتقل من الثاني JIN Y‏ 
قال ابن عاشور”:«استقراء العلّل يحصل العلم بمقاصد الشريعة 
بسهولة؛ لأننا إذا استقرآنا We‏ كثيرة متاثلة في كونها ضابطاً لحكمة 
متحدة» أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم iL‏ مقصد 
nae‏ 
مثاله: آننا إذا علمنا علة النهي عن الزابنة... في قول رسول الله كل 
في ا حديث الصحيح لمن سأله عن بيع التمر بالرطب: «أينقص الرْطبُ 
إذا جفت؟ قال: نعم» قال: فلا ذن» حصل لنا أن علة تحريم المزابنة هي 
الجهل بمقدار العوضین» وهو الرطب البیع باليابس» وإذا علمنا النهي 
عن بيع الجزاف بالمكيل» وعلمنا dhe of‏ جهل أحد العوضين بطريق 
استنباط العلة» وإذا علمنا إباحة القيام بالغبن» وعلمنا أن علته نفي 
dea‏ بین الامة بنصّ قول الرسول Sar UE‏ الذي قال له: ان حدم 
في البیوع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»" إذا علمنا هذه العلل كلّها 
استخلصنا منها مقصداً واحداء وهو إبطال الغرر في العاوضات. فلم 
يبق خلاف في آن کل تعاوض اشتمل عل خطر أو غرر في ثمن أو مثمن 
أو أجل فهو تعاوض باطل». 


() في مقاصد الشريعة ص7 7. 
(0) في صحيح البخاري ۳: 5» وصحيح مسلم ۳: me)‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح ee‏ :1۱ 

وطرق اعتبار الشارع الوصف علة: 

أن يظهرٌ تأثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبق بين الفرع 
والأصل مباينة إلا تعدد الحلء كتأثير عين الكيل وهو علّة في ثبوت 
حكم الربا في التمی فا جص ملحقٌ به بلا شبهة؛ إذ لا يبقئ إلا اختلاف 
عدد الأشخاص. 

أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والراد من انس 
المجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس: كتأثر عين وصف 
الصغر وهو علة في ثبوت حكم ولاية النکاح للولي» في جنس حكم 
النكاح» وهي الولاية مطلقا؛ فیثبت حكم ولاية المال للولي". 

وهذا المقصد GÉ‏ لنا الاستفادة من التشريعات الإلهيّة في الفروع 
المستجدّة في التّمويلات الماليّة بحيث تراعئ فيها الموافقة للشّريعة» ويتم 
تطويرها با يلبي امحاجات الاقتصاديّة المختلفة» والمتطلبات الاجتماعية 
المنوعة» بما يتوافق مع روح التشريع الاسلامي. 

A‏ العلّة العامة للأحكام (الملائم): 

وهي الجنس للعلة الخاصة» أو الوصف الجامع لمجموعة أوصاف 
خاصة للحكم. 


وطريق الوصول ALU‏ العامة (جنس الوصف) وتحقيقها لمقصدها: 


)1( ينظر: سبيل الوصول ال علم الأصول ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 


اا 7 T‏ فر لول Ce‏ 

١.ملائمة‏ جنس الوصف لعين ذلك الحكم» كملائمة جنس 
وصف لزوم الحرج والشقة بعارض سماوي لعين حكم سقوط قضاء 
الصلاة الكثيرة» وهذا الجدس للوصف استفيد من عين وصف الجنون 
واحیض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الصلاة الفائتة الكثيرة» فيندرج 
في هذا الجنس LEY‏ لجانسته Lal)‏ فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنه ار 
يرد اعتبار الشارع dle‏ للسقوط. لكنه اعتبر ما هو جنسه. فيقاس الإغماء 
علل الجنون والحيض. ویعتبر علة لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن 
الغمین علیه. 

۲.ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم» کملائمة جنس 
وصف الحرج والشقة لجنس حکم التخفیف في الأحکام وهذا انس 
للوصف مستفاد من عين وصف ایض والسفر والرض وجنس 
امحکم مستفاد من عين حکم سقوط القضاء بالحيضء واباحة الفطر 
وقصر الصلاة وغيرها بالسفرء واباحة الفطر والصلاة قاعدا ومؤمئاً 
وغيرها OLS Ge tb‏ الشارع اعتبر کل جنس من آجناس مظان ا حرج 
علّة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فیها تخفیف. 

ولا ریب نيد فضاء آوقات الصلوات E‏ للحائض من 
أجناس مظان احرج» وسقوط قضائها عن الحائض من آجناس الا حکام 
التي فیها تخفیف. فیکون جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا 
لعینه؛ OY‏ عين الحكم في القیس عليه هي الافطار في رمضان. وقصر- 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سب ۲ 
الصلاة في السفرء وقد أبيحا لعلّة LLG‏ ا حرج بقصد دفعه والتخفيف 
عن المريض والمسافر» وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها 
أثناء ا ميض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يلح المسافر 
والریض, ولذلك أسقط عنها للتخفيف» ودفع الحرج والمشقة", 
فنتجت قاعدة: المشقة تجلب التيسير. 

ومن ملاتمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهیق 
فمثلاً عرفنا من التطبيقات السابقة كيف خرجت القواعد. بالنظر لعلل 
عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم ها في غيرها. 

وبهذه الطريقة نتوصل ال معرفة القواعد الكلية في العاملات 
IU‏ كالجهالة المفضيّة للنزاع تفسد العقد. والضرر يزال» والضرورت 
تبيح امحظورات» وغيرها. 

كوو خلس P‏ بي اوها ایس عو سه ادر عدي افيه 
الشريعة من إيصال النفع العام للبشرية» ورفع الضررء وتحقيق غايات 
المجتمعات في التنميّة الاقتصاديّة الفعالة. 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۳ ونور الأنوار وقمر الأقمار ۲: ۰۱44 وفتح 
الغفار ۳: ۰۲۱ وشرح ابن ملك ۰۷۹۱-۲:۷۹۰ وأصول الفقه الاسلامي لشاكر بك 
ص۳۳۳ وغيرها. 


ys ۲‏ قتي الشريعة نی تطوبرالتموبل الاسلامي 
ثالثاً: البنی الفقهی للمسألة: 
إن السائل لقن عي عل ضوابط وقواعد» تدرس من أجل 
تحصیلها» وعامّة الذکور في کتب الفقه لاسي lab‏ عدا آبواب العبادات 
Lb‏ عبارةٌ عن آمثلة ولیست مقصودةً بذاتهاء Els‏ هي تطبيقٌ في زمن 


a 
the ی لفق امیش في که و يقن‎ Pilsen نذالا‎ 


بقشور بدون ed iis‏ فيه» ولا يصل ال الملكة الفقهية 
التي بها ُطبق الفقه» ولا يستطيع إدراك مقاصد التشريع 

قال ابن عاشور": [er‏ يجد المطلع علل كتب الفقه العالية من ذكر 
مقاصد الشرعية Les‏ من مهات القواعد لا يجد منه شيئاً في علم 
الأصول» وذلك yat‏ مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الابواب 
دون مقاصد التشريع العامة». 

ونقصد هاهنا بمبنئ المسألة هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه 
هذه المسألة Bled,‏ من المسائل التي تشبههاء فالمسألة Glo‏ هي تطبيق 
لأصل. وهذا الآصيل forty dale‏ جموعة من السائل التشامة. 


() في مقاصد الشريعة ص . 


ا 

وأبدع قاضي خان في شرحه علل «الزيادات» عندما صرح في بداية 
شرحه لكل مجموعة من المسائل بالاصل الذي بنيت عليه» ومن أمثلتها 
‘tld‏ 

١.سلامة‏ المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع» ويترتب 
عليه استحقاق المبيع علل الشتري يوجب الرجوع بالثمن علل البائع 
ad‏ للقتضوا المعاوضة والمساواة". 

".محل البيع هو JUI‏ المملوك» ومحل الإجارة المنفعة؛ LEY‏ وضعت 
لتمليك المنفعة» فيقتضي قيام المنفعة» فمثلاً لو اشتری أرضاً سبخة أو 
مهرأصغيراً جان ولو استأجر ذلك لا يجوز". 

۳.الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ OY‏ 
حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد فيصير الواحد مطالياً ومطالب 
وذلك محال". 

وارتباط المسائل بأصول Oley‏ دقيقة ope‏ بانتفاء العشوائية في 
الأحكام وانتظامها وترتيبهاء بها يورث الثقة من الدَّارس والعامل بهاء في 
تحقيقها لمقصد الشريعة» ويجعل الأحكام متسقة بعضها مع بعض» وهذا 
done als‏ قدرتها clea gfe‏ فتطوير الاقتصاد. 


(۱) ينظر: شرح الزيادات لقاضی خان۲: ۱۷۸ . 
(۲) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان ۲: VYA‏ 
(۲) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان ۲: ۰۷۳ 


ا و السو :لاماي 

رابعاً: البنی الفقهيّ للباب كاملاً: 

ونقصد به أذ كل باب من IGN‏ الفقهية له فکرة رثيسية یسعین 
لتحقیقها» وتدور مسائله عل تطبيقهاء وهذا ما یعرف بالقیاس في 
الباب الذي یقابله الاستحسان فالفقه قياس واستحسان والقیاس هو 
القاعدة في الباب التي تنطبق عليه عامة مسائله» والاستحسان هو 
الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التي خرجت عن القیاس بنص أو 
إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسمیها استحسان. 

Li‏ في المعاملات فالمبنول العام يمثل المبادئ العامة A‏ تسير عليها 
«Jal‏ والتصوصُ he ÄI‏ لور في أبواب المعاملات أقل بكثير من 
eT‏ الواردة في العبادات فلم تكثر الأحاديث فيها ى) كثرت في 
العبادات» وليس مرجع هذا عدم pleal‏ الشارع الحكيم بهاء وتا البب 
هو کون العبادات غير معقولة العنین؛ LEV‏ تربيةء بخلاف العاملات 
انا معقولة العنی؛ LEY‏ تنظیم. 

UL,‏ كانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسیر علیها 
العاملات وتتضبط بهاء فکانت إمكانية التطبیق فیها AST‏ ومرونة 
العمل آوسع. وقدرة الاجتهاد فيها أعظمء فمّن لریکن يسير علل أصول 
حكمة في الفقه» لن یستطیم النافسة في أبواب العاملات؛ OY‏ ظواهر 
الأحاديث التي كان og‏ علیها كلامّه في العبادات لر تعد متوفرة الا 


2 


قلیلا. 


85 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ه٣‏ 

EEN‏ الاجتهاد في العاملات تکشف عواره وتهلك الجتمع. 
وتكون سبباً رئيسياً في التفلت من الأحكام الشرعية في المعاملات؛ لعدم 
عقلانية الأحكام الصادرة من بعض المفتين» فلا يستطيع المسلم الالتزام 
بها: كالفتوئ بعدم جواز التقسیط في البيع مطلقا؛ احتجاجا بحديث: 
el»‏ عن بیع وشرط»۰۲ فهي a‏ تفای وان في البيوع وغيرهاء 
وتعسّر البيع» فتكون العاملات سببا للحرج لا للفرج والتيسير. 

فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في العاملات يربك المشتغل ما 
والتفات الحنفية إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام العاملات 
في مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق» وجعل فيها تیسیرا کبیرا ورفعا 
للحرج عن الناس؛ لاتم يحتكمون فيها للمبادئ العامّة التي تظافرت 
عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم LI‏ وعدم «(asl‏ وإزالة 
ALL‏ وغيرهاء Glow |S‏ 

خافيا: الا تیاه 

وهو عدول الجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي» أو عدول 
الجتهد عن حكم كل إلى حكم استثنائي بدليل انقدح في عقله رجح له 
هذا العدول”. 


(۱) في مسند أبي حنيفة ص ۰۱۰ والمعجم الأوسط؟: ۳۳۵. 
CY)‏ ينظر: الدخل إلى دراسة الفقه الإسلامى ص59. 


1 ۲ سح زو ما ری ری So‏ 
فالقیاس: هو القواعد التي تسير علیها السائل في الابواب 
المختلفة» والاستحسان: هو الاستثناء من هذه الابواب سواء بالنص من 
القرآن أو السنة أو القیاس أو الاجماع أو الضرورة أو العرف أو غیرها. 
فان اسان هو لشم ی لاس وال تا فيا 
تعسّر بالقواعد؛ OY‏ العلم لا IG‏ فيه من قواعد يحتكم شاه والتزام هذه 
القواعد مُطلقاً موقع في حرج عظيم فالاستحسان یکون الخرج 
للخروح عا عر العمل به فاا بان تعمل به استحسانا؛ ومن آمثلته: 
القياس في عدم جواز بیع ما لا ملك؛ فعن حکیم بن حزام BD‏ 
قال 38 «لا تبع ما لیس عندك»" ولکن ما كان للناس حاجة إلى 
السَلَم: OY‏ آرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة ۳ 
أنفسهم وعليها؛ لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز هم السلم: لیر تفقو 
ویرتفق المسلم بالاسترخاص؟؛ فعن ابن عباس Be‏ قال #: «من أ اشامت 
في تمر فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”. 
وكذلك Vola‏ كود الاستصناع: لاله بیع ما ليس عند 
sab‏ يعاد اتسين BN‏ اجه youd‏ اليذه لان OLA‏ ول 


VAG :۷ وحسنه وسنن أب داود ۳: ۰۲۸۳ والجتبین‎ COVE :۳ في جامع الترمذي‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(۲) ينظر: المغنى 5: ۰۱۸۵ وغيره. 

)@ هه ees E‏ ۲ وغرها. 


YY— ~ Ue 
عل صفة خصوصةأ وقلا يتفق وجوده مصنوعاه‎ cia يحتاج إلى مصنوع‎ 
فيحتاج إلى أن يستصنع فلو ار جز لوقع الناس في الحرج؛ فعن ابن عمر‎ 
رسول الله يي اصطنع خاتماً من ذهب فكان يجعل فضّه في باطن‎ Opp م:‎ 
جلس عل النبر فنزعه فقال:‎ 45] SF که إذا لبسه فصنع الناس كذلك‎ 
قال: وال‎ É إني كنت آلبس هذا الخاتم وأجعل فضه من داخل فرمی به‎ 

لا آلبسه آبدا فنبذ الناس خواتیمهم»". 

J‏ ما تعارفه لاس وکان هم به حاجةء وخلل عن الربا والقهار 
والحرمات الظاهرة كان للفقهاء فرصة با جازته للناس وتیسم الامر به 
علیهم» ومثل ذلك ما حصل بیع الوفاء» حيث آنه بیع موقت؛ 
وصورته: أن یقول البائم للمشتري: بعت منك علل أن تبیعه مني مت 
جئت بالثمن”» وهذا متنع عند الفقهای ولکن ‏ كانت للناس به حاجة 
كبيرة وجدنا جمعاً من الفقهاء جوزونه فقالوا: فاسد في حق بعض 
الأحكام حتی ملك كل Lee‏ الفسخ» صحیح في حق بعض الأحكام: 
کمنافع المبيع ورهن في حق البعض» حتی إر يملك الشتري بيعه من آخر 


() في صحيح البخاري ۵: ۰۲۲۰۵ وصحيح مسلم ۳: ۰۱۵۵ وصحيح ابن حبان ۱۳: 
۲ وغيرها. 


(Y)‏ ينظر: تبیین الحقائق ۵: ۰۱۷۳ ورد الحتار ۵: ۱ ۰۲۷ ومجمع الأنهر ۲: . وغيرها. 


aa ۸‏ تطویر التمویل الاسلامي 
ولا رهنه وسقط Gel‏ هپلاکه» فهو مركب من العقود الخلائت وجوز 
اة الناس ad!‏ بشر b‏ سلامة البدلین لصاحبه|. 

سادسا: سد الذرائع: 

هروا ان ظاهرة الا با توص بان فجن Oe‏ 

فمتی كان الفعل السالر عن الفسدة وسيلة للمفسدة منع الامام 
مالك : من ذلك الفعل في كثير من الصور" قال القرطبي: «سد 
الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلاء وعملوا 
عليه في أكثر فروعهم Shpall‏ 

aes‏ فذهب الجمهور إلى تحريمه؛ لأنّه إعانة 
علل الحرام» شك eR‏ وأجازه أبو حنيفة والثوري وعطاء والحسن؛ 
لأن العين غير منكرة» تستعمل في الحلال والحرام» والمحرم هو فعل 
فاعل Le‏ فانقطعت الحرمة عن البائع» وفعل البائع في نفسه مباح» وهو 
البيع» والتحویل إلى مر هو صنع المشتري. 


(۱) وشيوعه وانتشاره جعل مجلة الأحكام العدلية تستحسن الأخذ به كما في BUN)‏ ۱۱۸). 
وينظر: رد الحتار ۲: ۰۲۷۷-۲۷ ودرر الحكام ۲: ۰۲۰۷ وتبيين الحقائق ۵: 2185-١1‏ 
ومجمع الأنمر ۲: ۰ وحاشية الشلبي ۵: ۱۸6 والحداية ۹: ۰۲۳۷-۲۳ والشرنبلالية ۲: 
۷ والعناية 4: 2777-5775 وغيرها. 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۸: .۸٩‏ 

(۳) ینظر: الفروق ۲: ۳۲. 

(6) ينظر: البحر الحیط ۸: .۸٩‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۱ 
فشر ط أبو حنيفة في تحقق الإعانة على الحرام» وبالتالي يمنع منها سداً 
للذريعة» أن تكون العين منكرةً لا تستعمل الا في الحرّم كالخمر 
والخنزير» فيكون البیع فيها OL‏ وأمّاما تكون Gall‏ فيه غير منكرةٍ بأن 
تُستعمل في الحلال والحرام» HZ s‏ فعل فاعل مختار» فأجاز ذلك. 
وأجاز تأجير البيت ليعمل فيه معبد لليهود أو النصاری» وأباح 
العمل في تعمير الكنيسة؛ لأنه لا معصية في عين العمل"» وكذلك رعي 
الخنازير لذمي؛ LEY‏ مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقنا". 
واتعرويو هذه القاعدة بیع السلاح وکل ما بُستفاد منه في تقوية 
الکفار عل السلمین سواء کت معهم كربا اوسا وأيضاً منع من بیع 
السّلاح من أهل الفتنة؛ لما يترتيب علیهیا من قتل السلمین"» فعن عمران 
Sp ab seas a‏ رسول الله ص نه عن بيع السلاح 2 الفتنة»؟. 
فالحاصل عند أبي حنيفة أن ما قأمت العصية بعينه فحرام كبيع 
الخمر» ومعنی بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل الحظور وان مالر 


۰۲۹۲-۳۹۱ ينظر: الحداية5: ۰۱۰-۱7۵ والمبسوط 9-78:15", والدر المختار5:‎ )١( 
وقوه‎ 

(Y)‏ ينظر: المبسوط”١:‏ ۳۹ و التبيين5: ۰۲۹ ورمز الحقائق ۲: ۰۲۷۳ وغيرها. 

(۳) ینظر: البدائع ۵: ۰۲۳۲ ۷: ۲ ودرر الحكام١:‏ ۳۰۲ ورمز احقائق۱: ۳۲۹ 
وغيرها. 

(4) في صحيح البخاري ۲: ELA VEN‏ سنن البيهقي5: ۳۲۷ وقال: رفعه وهم» والموقوف 
أصح. 


۰( د وورمقاصد الشريعةفي تطوير التمويل الإسلامي 
تقم المعصية بعينه فغير مكروه. ويطيب أجره. ers‏ ذللی؛ as Ol‏ 
ليف متكراء رأث و د زا لين المعضية و انا هی ام 
عارض يحصل بفعل Jel‏ مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره» أما في 
الاعمال فيكفي فيط لر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار» كا 
في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 

ومن تأمّل قول أبي حنيفة وَج أنه فيه في هذا الزمان خاصة تيسيراً 
وفرجا Las‏ بسبب عدم قيام الدول علن شعائر الذین» واختلاط الحرام 
بالحلال وكثرة المعاصى والفجورء فتکون رخصة كبيرة؛ لتحليل أموال 
المسلمين» وفتح باب واسع في الاستثارات وتيسير العديد من 
العاملات التجارية GUL‏ ذاتها مباحة. 

سابعاً: المصالح المرسلة: 

وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهدٌ 
بالاعتبار آو الالغاء. 

والمنفعة التي قصدها الشَّارعُ ASH‏ لعباده من حفظ دينهم 
ونفوسهم وعقوم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معيّن lB‏ بینها". 


»١ ينظر: ضوابط المصلحة ص ۰۳۳۰ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى ص65‎ )١( 
. والاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقا ص۳۹‎ 
Tos 0 


aN‏ سح أ 

وسّميت مرسلة لإرساها: أي إطلاقها Le‏ يدل عل اعتبارها أو 
إلغائها شرعاًء والختار عند أكثر العلماء رها مطلقًا؛ إذ لا دليل على 
اعتبار الشارع Lali]‏ قال Lop GI al‏ جُهل حالّه من الإلغاء 
والاعتبار هو المصلحة المرسلة التي تقول بها المالكية). 

وأقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه. هي : 

١.مصلحة‏ معتبرة ‏ أي اعتبرها الشَّارِع وآمر بها - مشل: تشر-يع 
القصاص لمصلحة حفظ الأنفس» وحد الزاني لمصلحة حفظ الإنسان» 
وقطع يد السارق لمصلحة حفظ الأموال» وحد الشارب لمصلحة حفظ 
العقول وهكذا. 

١.مصلحةٌ‏ ألغاها الشارع؛ OY‏ في غيرها مصاحة أكبر أو أنفع» 
مثل: إعطاء البنت كالابن في الميراث» فيه مصلحة للبنت إلا أن هذه 
المصلحة ألغتها الآية وهي gaasi sj Bid BOS‏ 
الا ا مامت إغظاء SAN‏ اک مه اا رن شم ید 
اعطائها مثله لما يترتب علل الابن من متطلبات لا تترتب علل البنت. 
والاستسلام للعدو فيه مصلحة حفظ النفوس من قتل الحاربین» ولکن 
تفوت به مصلحة أعظم وهي حفظ البلاد وذل سكانها تحت نير 
احتلاهم. 


PO rc سح ر‎ 

*.مصلحةٌ لم يأت دليل من الشارع بإلغائها أو اعتبارهاء وهي ما 
يستجد من آمور بعد انقطاع الوحي» والمصلحة للناس فيها ظاهرة وار 
ob‏ بتشريعها الشرع وإريآت شيءٌ فيه بإلغائهاء وهي التي أطلق Lede‏ 
ia dial‏ 

وبهذا يعلم أنَّ الصلحة الرسلة المقصودة هنا ختلفة عن المصحلة 
العقلية المنافية للشريعة بحيث تقدم ما يستحسنه العقل عل eg EM‏ قال 
الكوثري 78 «ومن جملة أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضول 
أهوائهم قول بعضهم: Ob‏ مبنی التشريع في العاملات ونحوها عل 
الصلحة. فإذا خالف النص المصلحة يترك yell‏ ويؤخذ بالمصلحة» 
فیاللعار والشنار the‏ ما gh‏ لسانه مكل هذه الكلمة ومجعلها Sel‏ 
يبني عليه شرعه امحدید». 

وهذه المصلحة العقليّة ختلفة ًا نحن فيه من الصالح الرسلة التي 
يشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع إلا 
أنها ر يشهد لما أصل معيّنٌ بالاعتبار» وان يعلم کونا مقصودة لا بدليل 
واحلِ» بل بمجموع dal‏ وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة» ومن أجل 
ذلك تسمّى مصلحة مرسلة» ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها 


(۱) ينظر: المدخل إلى دراسة الفقه ص ۰۷۳ والصالح المرسلة للشنقيطي NONE yo‏ 
(۲) في مقالة آثر العرف والصلحة في الأحكام ص 4۲ ۳-۳ ۳. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج تحت ۱ 
مع مصلحة ا وعند ذلك Gh‏ الخلاف في ترجيح إحدى 
المصلحتين. 

وهذه المصلحة يندرج جزءٌ منها تحت الاستحسان عند الحنفية - كا 
سبق » ويندرج جزءٌ آخر تحت قواعد رسم المفتي» فهي إحدئ قواعده. 
ويندرج قسم ثالث تحت الملكة الفقهية؛ إذ (Us‏ ارتقت الملكةٌ الفقهية 
أدرك الفقيه مصالح الشّرع» وكان أقدر في الوقوف عليها والإفتاء cle‏ 
فيتمكن من تطبيق قاعدة المصلحة في أصول الإفتاء» والاستحسان بها. 

وهذه بلا شك تفتح طريقاً واسعاً في التقدير با فيه منفعة للتمويل 
والاستثار إن كانت تحقق مصالح للفرد والمجتمع با لا يتعارض مع 
النصوص الشرعية. 


المطلبُ الثالث: ني المقاصدٌ Mabel!‏ بالغايات للأحكام 
الشرعية: 
ويشتمل هذا الطلب عل BW‏ أمور: جكم التشريع وفوائده. 
وجلب المصالح ودفع المضار» وحفظ الكليّات الخمس. 
أوّلا: Ke‏ التشريع وفوائده: 
وهي أبرز ما Gla‏ عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ UT‏ تمثل 
الفوائد المترتبة علن تشريع الأحكام الشرعية. 


+ لحب ب حي زر كع E‏ يادي 
ومدار هذه الحكم راجع پل أن التشريع له جانبان: تربوي 
وتنظيمي. 
UI‏ التربوي فهو يتجسد بصورة واضحة في العبادات التي تسعین 
كنا Nill hee‏ تیان اسان إن EEE‏ امه 
الصفاتِ الحيوانية الذميمة» فعلل علك قدر التزام السلم بدینه يرتقي 
سلوکه وأخلاقه وتصرفاته ال أعلل مستویات الإنسانية» ويؤكد قوله 
: «بعثت FY‏ مکارم الأخلاق»”, والعبادات هي المحققة لافضل 
المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة و الإخلاص لله تعالل. 
وأما الجانب التنظيمي j‏ في التشريع فهو یتمثل في التكاح والطلاق 
والعاملات والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها یسعی الفقهاء إلى 
تقد يم أفضل حلول للحياة الإنسانية» ومن قدَّم LI‏ أفضل ما عندنا لن 
نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ OY‏ المقصود إيجاب أحسن حياة بشرية. 
قال ابن عاشور”: «إذا نحن استقرآنا موارد الشريعة الإسلامية 
الدالة عن مقاصدها من التشريع» استبان LS‏ من كيان دلائلها من 
جزئياتها المستقرأة Of‏ القصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة 


(۱) في سنن البيهقي الكبير ۸: 4 وسنن الدارقطني ۳: ۰۳۰۶ وسنن أب داود ۲: YAY‏ 
ومسند أحمد ۲: ۷ ومکارم الأخلاق ص۰۷۸ قال الحاكم: صحیح الإسناد. ينظر: 
خلاصة البدر المنير ۲: YOV‏ 

. في مقاصد الإجارة ص۱۰۳‎ (Y) 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ع 
واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» وهو نوع الإنسان» ويشمل 
صلاخه صلاح عقله» وصلاح عمله. وصلاح ما بين يديه من 
موجودات العالر الذي يعيش MAD‏ 

والفقیه في تحقیق ذلك له نوران: نور العقل ونور الشرع. 

فأما نور العقل فهو یبذل قصاری جهده في تقدیم الطریق الارشد 
والافضل في حل الشاکل الحياتية يضاف إليها التجربة التاريخية العميقة 
في هذا الجانب من الفقهاء وملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا 
الميدان» فما يقدمه غير المسلم في تنظيم الحياة الإنساينة لا يعدوا نور 
العقل البشري» ومثله يستفاد منه بک‌اله عند الفقهاء أضف إليه تجارب 
غيرهم من الفقهاء. 

وأما نور الشرع فهو يتمثل في أمور لا يمكن للعقل إدراكها بنفسه 
لول وهلة (aly‏ تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر 
علينا الطريق وعرفنا بها ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفَ علل 
ضررها فمثلا: الرّبا والقمار وبيع cpl‏ بالدين وبيع ما لا يملك ففيه من 
المضارٌ التي علمت في هذا الرّمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفى. 
فالشريعة عرفتنا بها Faal‏ وإن كانت لا يدرك بالعقل إلا بآثاره حتئ 
نتعذب دهراً قبل نتوصل إلى هذه الحقيقة. 


E‏ لز ee‏ و ای 

وعلل كل تسعیی الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذین النورين 
اللذين لا يوجدان ele‏ عند غير المسلم السترشد بنور الله BE‏ 
فيتوصّل إل آبدع تنظيم وترتیب لکل جوانب حياته. 

وإدراك أن المغاملات المالية من جانب التنظيم يفتح أفقاً كبيرة في 
التفکیر» ویزیل حرجاً cas (ake‏ ار للمعايلات ll‏ من دنه 
المشتركة بين الأمم كالصّناعات الختلفت تستفید كل Í‏ منها من تجارب 
غيرها؛ لتطوير جانبها الاقتصادي وال مالي والاستناري بعد إزالة ما علق 
ا هی شوائب LI‏ والقار وأمشاهاء فتکون جميع تجارب الدول 
opis,‏ استفادة مثاء وتكون أقوال المذاهب الفقهيّة التعددة 
مرتعاً خصباً للتنمية والتطوير با بحقق النجاح. 

ثانياً: جلب الصالح ودرء المفاسد: 

ويختلف هذا او عا سبقه OF‏ الأرّل يتكلّم عن الفوائد التفصيلية 
للشریم في كل حكم من الأحكام Ze EN‏ والاني يتكلّم عن الفائدة 
الكليّة الجامعة لكل الفوائد الجزئية في تحقيق المصلحة للإنسان. 

قال ابن أمير الحاج": «أفعال العباد وأحكامه تعالل Whee‏ برعاية 
مصالح العباد كا تنادی به تعليلاتهم في شرعية المعاملات والعقوبات». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج A‏ 

وقال السیوطی": «لا شک أن الشرائع كلها متفقة متفقة علم النظر إلى 
جلب الصالح ودرء الفاسد. وکذا آحکام القضاء والقدر جارية dhe‏ 
سنن ذلك وان خفي وجه ذلك علل الناس في كثير منها!. 

والسبب وراء أن الشريعة وجدت لمصالح العباد أن الله Gè‏ عن 
عباده أجمعين» EF‏ يريد هم ما في خبرهم قال الشاطبی": bp‏ القاعدة 
امقر أن الشرائع نما جيء بها لمصالح العباد. فالأمرٌ والنهي والتخبير 
جميعاً راجعة إلى sti Ls‏ ومصالجه؛ OY‏ الله ae‏ عن الحظوظ منرّه 
عن الأغراض»). 

وإدراك هذا المقصد العظيم يدخل الطمأنينة في قلب المسلم 
والمستثمر؛ لأن المقصود من هذه التشريعات بكل تفاصيلها هو تحقيق 
الصلحة له ودفع المضرّة عنه» فتكون ثقة تامة بالتشريعات والتشاطات 
المتعدّدة » وعنصر الثقة من pal‏ عناصر النّجاح الاستشاري. 

الثالث: الكليّاثٌ الخمس (القاصد العامّة): 

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في GUI‏ وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 

الأول: أن تكون ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين 
والدنيا بحيث إذا فقدت ار تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل علل فساد 


(۱) ني الحاوي للفتاوی۱: ٤٤٥‏ . 
(Y)‏ في موافقاته۱: ۰۱6۸ 


سح جح وق تیه اران رو رین لماش 
وتهارج وفوت dy tle‏ الاخری فوت النجاة والنعیم والرجوع 
OL ahh‏ البین". 

ووصفت بالضرورية؛ UY‏ ما انتهت الحاجة فيها إلى i>‏ 
الضرورة» فتتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي إر تختلف 
فيها الشرائع بل هي مطبقة علل حفظهاء وهي: 

أ.حفظ الدين بشرعية القتل والقتال فالقتل للردة وغيرها من 
موجبات القتل؛ لأجل مصلحة الدین] والقتال في جهاد أهل الحرب. كا 
في قوله cols‏ يلوا ليت OPES‏ ام ALG‏ 4 التوبة: 
9 الاية. 

ب.حفظ النفس بشرعية القصاصء كما يشير إليه قوله تعال: ول 
ALIS IT See ally‏ 46 البترة: ۱۷۹ . 

ج.حفظ العقل بشرعية احد على شرب السکرا فاختلال العقل مود 
إل مفسدة عظمی. 

کف ات مين ties‏ ی مت این لا ای 
الأنساب. 

bine‏ انال بآمرین: آحده‌ما: Gly]‏ الضیان gle‏ العتدي فیه فان 
الال قوام العیش» وثانیها: بالقطع بالسرقة. 


(۱) ینظر: الوافقات ۲: ۸. 


تالماعت تحت 

وتسمّی هذه بالکلیات الخمس وهي حفظ الدين والتفس والنسل 
والال والعقل» زک منها دون ما قبله. 

وحصر القاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل 
والشرائع بالاستقراء". 

الثاني: أن تکون حاجیة: وهي الفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق الودي في الغالب إلى احرج والشقة اللاحقة بفوت الطلوب 
فإذا J‏ تراع دخل على المكلّفين على الجملة الحرج والمشقةء ولکتّه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع ف الصالح العامة. 

وشمیت بامحاجية؛ JUN‏ تنته ا لحاجة إليها إلى i‏ ضرورة شرع 
الحكم لماء نحو: البيع للك العين بعوض مالء والاجارة لملك المنفعة 
بعوض مال» والمضاربة للشركة في الربح بعال من واحد وعمل فيه من 
CHT‏ والمساقاة لدفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء من ثمره. 

Ob‏ هذه الشروعات لو لرتشرع لريلزم فوات شيء من الضروريات 
الخمس إلا قلیلا: كالاستئجار لإرضاع مّن لا مرضعة له وتربيته وشراء 
المطعوم واللبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجود هذه الأشياء 
فاحتيج إلل دفع حاجة الحتاج إليها بهذه العقود فهذه المستثنيات من 


)1( ينظر: التقرير والتحبير؟: »١55‏ والبحر الحیط : ۱۷ ۲. 
(Y)‏ ينظر: الموافقات7: .١١‏ 


۰ وورمقاصد الشريعةفي تطوير التمويل الإسلامي 
قبيل os yy AN‏ لحفظ SY «i‏ الحلاكَ قد يحصل بتركها فلا جرم أن 
Lode‏ الآمدي منه". 

الثالث: أن تكون تحسينية: وهي Geb le iyi‏ من حاسن العادات 
وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك 
قسم مكارم BIEN‏ 

وسميت بالتحسينية؛ LAY‏ من قبيل رعاية أحسن الناهج في حاسن 
العادات» مثل: حرمة القاذورات Ee‏ علل مكارم GEN‏ والتزام 
الروءة ونیا BE‏ موصوفٌ بتشريع ذلك فقال تعال في وصفه: JAS‏ 
eT 385‏ َر 24s‏ لت 4 الأعراف: ۰۱۵۷ وان J‏ يتعلّق به 
هو ولا جاح pes EEE RS‏ نكاس ها ما اه 
من العادات الستحستة في ذلك". 

ies‏ یعلم ge dU GLU‏ جزء من الضروریات Gall‏ لا حباة 
بانعدامه وقامه یقع في الحاجايات التي تکمل الضروریات. بحيث 
ترتفع بها المشقةء وهذه العناية التي آولاها التشريع الاسلامي للمال 
وتنميته متوافقة مع الحاجة البشريّة له؛ LEY‏ جزء من حياتها لا یمکن 


We 


\ 


(۲) ینظر: الوافقات ۲: ۰۱۱ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب 3 
إهماله. وأبدع الفقهاء أي) إبداع في ترتيبهم له وبيان منزلته ودرجته مع 
|S cone‏ سبق. 


لاما كقوز ضام أو Oe‏ 


w 3‏ 
البحث الثاني 
فى آثر القاصد الشر is‏ 

نسعین في هذا البحث إلى توظیف القاصد الشرعية التنوعة في 
تطوير وتفعیل التمویل الاسلامي المصرفي» من حيث التنبیه علل ما يلي: 

آولا: أن التمویل یقوم على آساس التراضی بين الناس» فيُمثل 
الراضیی آبرز قاعدة ثنبت. gle‏ العاملات» ما يرقب الستشمرین 
ويحفزهم ويعطيهم ثقة آکبر بالاستثار. 

ولو لریکن في النصوص الشرعية إلا هذا الأساس في التعامل لكان 
كافياً للدلالة على عظم هذا التشریم» فهي تجري في كافة التصرّفات 
التجارية (SF‏ الزوح في الجسدء فلا حياة dat‏ بلا روح» ولا اعتبار 
لعاملة بدون رضا. 

قال te‏ تاا آي ءام رالات کارا 2S‏ 2 بالل إل 
آن کک جر عن گراض منگتر 4 النساء: ۰۲۹ إذ في الاية إباحة سائر 
التجارات الواقعة عن تراض» والتجارة اسم واقع عل عقود 


24 د وورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الإسلامي 
ی N‏ ات FAAN‏ َو 
رو Sb i Koi‏ ناب لیر 4 الصف: ۰۱۰ فسمّئ الایمان تجارة علل وجه 
نجاز بالتجارات المقصود بها الارباح". 

وأكد هذا المعنى الوارد في الاية النبي يِه فقال: Ep»‏ البيع عن 
تراض»)”". 

فخلو العقد عنه ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب SMe‏ 
ظاهراً فيه يمنع من صحّة العقد. ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فکرة مراعاة في العقود فعليها مدارٌ التعاملات» 
فهي القاعدة العظمئ والرتکز الأساسى فيهاء فتدخل في عامة متعلقات 
RT‏ كن E‏ حيار اشر RCS ege‏ 

١.ثبوت‏ خيار الرؤية للمشتري حتی يحصل له تام الرضا؛ قال 8 
e Ay‏ رف الاو ان رام ان اف مساو 
يشاهده يبقئ له GH‏ في رژیته حتی يتم البیع بتحقق الرضا فیه. 


(۱) ينظر: أحكام of all‏ للجصاص ۲: 45 ۲» وغيره. 

(۲) في سنن ابن ماجة۲: ۰۷۲۷ وصحیح ابن حبان۱۱: ۶۰ ۳) والسنن الکبری للبيهقي : 
٩‏ وغيرها. 

(۳) في سنن البیهقی الکبیر ۸:۵ ۰۲ وسنن الدارقطنی ۳: ۰۶ ومصنف ابن أبي شيبة 6: 
۸ وشرح معاي UW‏ : 4 :وغارهاء وینظر: إعلاء السنن VE‏ ۱ - 19 وغبره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
۲.ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق تمام الرضا من البائع والشتري 
بشبوت حقٌ فسخ العقد لكل واحد من المتعاقدين في ثلاثة أيام إن اشترطا 
ذلك عند التعاقد؛ OY‏ الانسان محتاج إلى LAN‏ والتفكر فيا يشتريه 
ويبيعه» حت لا يتضرر في ذلك» ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط”؛ قال 
8 «إن المتبايعين بالخيار في بیعهم ما لريتفرقا أو يكون البيع خياراً»”. 
ثانياً: al:‏ يقوم على أساس رفع النزاع» وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ fad‏ عنها 
o‏ کل ga Bae‏ للع rae aCe cot Lad‏ 
ES 9‏ وغير المعفوة ب: Glew‏ التّزاع فيهاء فعامّة 
ری sete Mast‏ مها بالسوالة زر شاد 
Dhl‏ عقاو جداً من زمان إل زمان» ومکان ال مکان» لكل 
Led‏ إلى النزاع» فیکفینا مثلاً في بلدة أن نذکر في البیم بعص الأوصاف 
وتكون LIS‏ بعدم حصول التنازع» وفي بلدة أخرئ لا یکفینا ذکر مثل 
هذه الأوصاف فيحصل تنازع إن إريبيّن AST‏ فيكون البيع في البلد الذي 


.۲۹۰ :۱ ينظر: درر الحكام‎ O) 
في صحیح البخاري ۲ ۲ وغرره.‎ (Y) 


OT‏ دورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الإسلامي 

فالنبي SE‏ «نهی عن بيع الغرر»"» قال الإمام a: ae‏ 
«الغرر ما يكون مستور العاقبة»» فلا بد أن يكون ما في العقد واضحاً 
بنا ومحدداً لكل واحد من المتعاقدين. 

وعلل الشتغل بالعاملات أن یتبه [sb‏ إلى BS‏ هذا الأصل في 
ob ALLL‏ لا يكون Led‏ جهالة مفضية ال النزاع» والا فسدت» وليس 
مرد الجهالة إلى النظرية والعقلء وإِنَّا إلى الواقع والتطبيق» فكم من 
المسائل نحكم بجهالتها عقلاء لكن لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا 
نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالة» ومن أمثلة ذلك: 

١.جواز‏ بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا 
يفضي لزع 

۲.جواز بيع وشرط في كثير من البلاد رغم الجهالة؛ لتعارفهم col}‏ 
وعدم التنازع بسببه» |S‏ حصل في الاستصناع. 

ثالثاً: آنه يقوم على أساس أخذ امال GAL‏ دون الباطل بحيث تترك 
كل الطرق غير المشروعة في الاستذار فينتفع الفرد والمجتمع ويرغب في 
مثل هذا النوع من التمويل المصرفي. 


)۱( في صحيح البخاري ۲: ۵۳ ۰۷ وصحيح مسلم ۳: ۰۱۱۵۳ وصحیح ابن حبان :١١‏ 
La pe 9 ۷‏ 


۰1۸ :۱۳ في البسوط‎ (Y) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ON‏ 

فطرق الحصول علل JUI‏ متعددة منها ما هو مشروع ومنهاما هو 
غير مشروع وما كان غير مشروع منها ما هو محل توافق بين 
المجتمعات: كالسّرقة» والخيانة» والخصب» ومنها ما تمنعه قوانين لدول 
ريع الول هی oe‏ عير ورا تلك ۳۳ 

وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه کل سا كان La‏ الا فراد 
والجتمع نما لا نفع فيه» ونجعله من المحظورات: كالرباء ally‏ 
وأجرة الغناء» وثمن الخمر» وغيرها. 

وأكد L‏ هذه المّزة ة بقوله Kati; KASNE‏ 
بالطل ومد لواب هال A pape LEM‏ الاس لاف zi‏ 


لنوت 4 البقرة: ۰۱۸۸ قال الامام ا لجصاص :”: «أكل JU‏ بالباطل 
علل وجهین: 

أحدهما: آخذه على وجه الظلم BM y‏ والخيانة والغصب وما 
جری مجراه. 

والآخر: أده من pee ig‏ روز نحو: القار» وأجرة الغناء. 
والقيان» والملاهي» والنائحة» وثمن + اير و ر ely‏ وا SN‏ 
أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه». 


.۳ 46 :١ في أحكام القرآن‎ )١( 


A‏ ل دورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الاسلامي 

a‏ مقط لله ان ENE Ne‏ روسن 
أكل المال بالباطل؛ لا منعت لما فيها من مفاسده فلم تعتبر الشر-يعة OT‏ 
كسبها Ne‏ ليمتنح التاس عن القيام Le‏ وان كان التي شديدا في 
8 ؛ يكون الكسب تج عنها خبیشا؛بحیت لا يحل Lsi‏ وشربُ 
Bless‏ ومیراث صاحبها؛ لأن ملگه بطريق باطل» ومن أمثلةٍ ما نصّوا 
OF ale‏ كسبه خبيث: 

١.الغاصب‏ إذا أجر المغصوب. فالأجرة له» ولکن يتصدق ہا؛ 
EY‏ خلت له كن Sar‏ 

JM من ملك الغیر مالا بفعله» كان ذلك‎ Sle لیس‎ Le fe oY 
کوزآمن تر غيره وباعه» ولکن ينبغي له أن یتصدق به؛‎ JF له: کمن‎ 
کی اس‎ aa 

ee‏ کی ener‏ مسق[ اس سا وا 
طرق فاسدة في كسب الال؛ حفظاً للمجتمع من الانحراف والسیر في 
طریق المهالك. 

رابعاً: محاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته؛ لأن الربا 
مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضبیع المجتمع في زيادة الفقیر فقرا وزيادة 


.7١ :۵ ينظر: البسوط‎ )١( 
۲۷۰۶۱۱ الوط‎ ks) 


اه وا مارا جح .ی تحت :3 

وتعريه العام: هو Bb‏ خاليةٌ عن عوض"؛ WS‏ لا يوجد 
عوض ار يعد أخذه بحق» ور يعد الرّضا بتمایه موجودا بل tol‏ 
الطّرفين منتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن 
حارب الربا محاربة شديدة» فقال ul) BE‏ > یاون را لورت 
تس وه | ألميو دا CANES‏ 
له سیم اا4 البقرة: ۲۷١‏ 

فکان 0 السیء ء في التعاملات المالية كأثر الزنا في العلاقات بين 
الرجال والنساء» فک Ce‏ من کل الطرق الوصلة للزنا: کالتبرج 
bo Vy‏ ا كوم من كل الق الوصلة لايل فکانت شبهة اليا 
ملحقة بالربا في الحرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسدًاً لكل النافذ الوصلة له؛ 
لخطورته الشديدة the‏ الاموال. 

فمثلاً منع آبو حنيفة 5ه من بیع الزیتون بالزیت والسّمسم بالشیرج 
حت یکون الزیت والشیرج آکثر ما في الزیتون والسمسم؛ لیکون قدره 
بمثله» والزائد IBY (pall‏ انس lee‏ معن باعتبار ما في 
ضمنههماء وان اختلفا صورة» فیثبت بذلك شبهة الجانسة» والربا يثبت 
بالشبهة. فلو لریکن الدهن الخالص آکثر من الذي في الآخرء كان الشجبر 
بلا عوض يقابله فیحرم» ولو لر یعلم OF‏ الخالص آکثر لا يجوز؛ OY‏ 


(۱)ینظر: البسوط VV AY‏ والتقریر JV poally‏ 
Lent )۲(‏ وهو JE‏ كل شيء يعصر. ينظر: مجمع الأهر ۲: ۰۸٩‏ وغيرها. 


ا ا 
التوهم في الرّبا کالتحقَی"» فعن عمر Opp sade‏ آخر ما نزل من القرآن 
آية الرباء Ly‏ رسول الله 4 قبض ولريفسرهاء فدعوا الربا والریبة»» 
قال الطيبي: «يعني Of‏ هذه الآية ثابتةٌ غير منسوخة» غير مشتبهة؛ 
فلذلك بر یفشرها الب oe‏ فأجروه على ما هي عليه ولا ترتابوا فيها 
واترکوا LH‏ في حل MSN‏ 

ونخلص من ذلك: ST‏ ينبغي الابتعاد کل البعد عن کل معاملةٍ فيها 
ربا أو مورثة Ob LIU‏ تحتوي le‏ فضل خال عن عوض» وهو الف 
لبن المعاوضات من مقابلة egol‏ بشیءٍ لا أن يكون خالياً عا sabla‏ 
SY‏ أكل cold pall Go‏ واضطراره» فيمنع منه» ويمنع من كل BA‏ 
الموصلة له من شبهة الربا. 

خامساً: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعةء فالقمار معناه Bll‏ 
فلي SA O GaN oi‏ ترجه 


۰ ۰ ۰ Pa ۰ 


(۱) ینظر: شرح الوقاية ص58 ۵ وتبيين الحقائق AVE‏ وغيرها. 

(۲) في مسند أحمد ۱: ۰4۹0۳7 وسنن ابن ماجة ۲: ۰۷6 وقال الكناني في الصباح ۳: ۳۵: 
رجاله colt‏ 

NU :۵ ینظر: عمدة الرعاية‎ (Y) 


W Aes 

وهو يدخل في العنی العام للرباء وهو القمار» ومعناه العامٌ: تعليق 
اصل الاستحقاق غل الط إذ لا یقابل الال Go ad‏ معتبر من منفعة 
آو عین. 

والقصود بالعین: الأعيان التي يُضاف إليها عقد البیم وأمثاله 
والقصود بالنفعة: النافع التي يُضاف إليها عقد الاجارة وآمثاله. 

ففي العقود العتبرة یکون JUI‏ مُستحقاً بإزاء تقدیم عينٍ أو منفعة؛ 
N‏ بها تام العدل في مقابلة الشیء بقيمته التوافق as al‏ التعاقدین» 
ويكون BV‏ علل کل طرف تقديم ما يلزم عليه قضاءً بخلاف ما يكون 
قهارأء فكيف يلزم عليه أن pag‏ شيئاً وإريأخذ في مقابله Le ge‏ ولذلك 
لا يقضى عليه به؛ لعدم استحقاقه له» وهذا كال العدل. 

ونهى الله تعالك عن القمار في قوله: ی peda ace‏ 
ZENG LANG‏ تن عم ان وتو 215 S pds‏ © 4 المائدة: 
عو تسد هی الق ار مقع هن انس یه ال نان ی تمه غير 
تعب ولا oS‏ 

وتوضیحا لفهوم القمار الراد عند الفقهاء آورد بعض السائل التي 
عللو تحریمها Ob‏ فیها قارا وهي: 


)1( ینظر: البسوط ۷: ۷۵ وفتح القدير۹: 64۰ والبنایة۱۱: ۰1۳۳ وغيرها. 
(Y)‏ تعلیقات البغا علن البخاري۷: ۱-۰ 


۲ سح قور هسه أل ود تر اتسوا اسان 

قاط ee Dies‏ مس كر واخ ان ار Opiate‏ 
سبقتني أعطيتك كذاء وإن سبقتك تعطيني كذاء فهو القمار بعينه”. 

۲ .نع من بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء ا لحجر؛ لما فيها من القمار". 

سادساً: أنَّ العقود حقيقة لا وهميةء كالمضاربات التي تحصل في 
البورصات وغيرها et‏ من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها 
فائدة تعود عل الجتمع بإنتاج ne‏ أو تقديم منفعة. 

NES ا‎ ce a es ee 
تح سم نالعاو اعوط رقا العاف داه‎ 
الاو بسانت لد ان آرادت إن‎ a اواك سمل‎ 
تحل مشكلة التعثر الاقتصادي أن تترك وتبتعد عن العقود الوهمية.‎ 

هذه الکیفیات إر تقبلها الشريعة» وحاربتها وسلکت وسائل تجعل 
العقود حقيقية تعود بالنفع عم الأفراد والجماعات بالانتاج والعمل 
والاستثار الحقيقي» فلا نريد عقداً بدون عين أو منفعة. ومن أمثلة 
تحقيق الفقه لذلك: 

١.المنع‏ من بيع شيء لريقبضء تأكيداً علن تحقق العقد بانتقال المبيع 
ووجود الضان له؛ فعن حزام بن حكيم بن حزام ذه قال: «قلت: يا 


.۳۲۳ :٥يناهربلا ينظر: المحيط‎ )١( 
. ٤١١ ينظر: العناية”:‎ (Y) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ااا 
رسول الله» إني رجل آشتري المتاع فا الذي J‏ لي منها وما حرم Sle‏ 
فقال el os‏ ادا انتعت ۹۳ 
I‏ م 
الله Be‏ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له 
من السوقء ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما لیس عندك»”. 

سابعاً: أنَّ الأصل ني المعاملات الاباحة ما لم تخالف نبي الشارع 
المبيّن في كتب آئمتنا الفقهای وهذا يفتح GUT‏ للمتخصصین بالإبداع 
ی تيوتر 

وان اعتبار aust‏ الفقه LLG‏ أن الأصل في العاملات الاباحة مَيّرَة 
ieee apes‏ فيه تیسل ورفع م للحرج» وابتعاد عن التعقيدات 
والتقييدات» وهذا متوافقٌ مع کون العاملات من التّنظيمات. 
تاره سوه ليما T‏ ساسا ها 
الذي ینظر في موافقة آنظمة العاملة أو الشّركة لقوانین الدّولة وما هو 


(۱) في صحيح ابن حبان١١: AFATA A)‏ وسنن النسائی الکبریل؛ : ۳۷ والجتبی ۷: 
۲ والمنتقيل NOs : ١‏ 


YAA: ۷ والمجتبى‎ YAY : :۳ داود‎ ule في جامع الترمذي ۳: ۶ 9 حسنه. وسنن‎ (Y) 
Nie 


ددس لب وورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الإسلامي 
CA‏ والافضل منها بحفظ الحقوق» ويكون عنده نوع مساعدة في 
وضع العقود. لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل کل EB‏ هي فيه. 

وعمل الفقيه يتميّرٌ أيضاً عن عمل القانون ALLY OT‏ مع موافقتها 
لنظام الدولة نحتاج of‏ تکون Bly‏ للشريعقه وبحكم التراث الفقهي 
الضخم عبر التاريخ» والتجارب افائلة في الدول التعاقبة في احکم 
rena‏ تفت یا لته سل 
تحص » فیستطیع أن یفید منها جتمعه والبشرية جمعاء. 

IZ یکون عمل الفقیه تصحيحٌ معاملات الاس با لا‎ JIL, 
امُعاملة با يحفظ حقٌّ جمیع الأطرف. والسّعي في تحقيق‎ Fy الشّريعة»‎ 
العدل بين المتعاقدين, والتنقيح بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمةً للواقع»‎ 
والإسهامٌ في تطويرها بحکم التجربة الواقعية والتّاريخية» والابداغ في‎ 
سار من تراث الامة.‎ T معاملات‎ 

وهذا BLY‏ مندرجةٌ في قاعدة: الأصل في الأشياء الاباحت 
ویستنثی منها الفروج؛ إذ الأصل فيها التحريم» قال العلامة شيخي زاده 
code‏ «واعلم أن الأصل في الأشياء كلّها سوئ الفروج الإباحة» قال 
Pics‏ ( اا یکا ڪر با ف AE‏ البقرة: ۰۲۹ وقال ME‏ 
E ed‏ فی Cb SS LAT‏ البقرة: ۰۱7۸ [Bly‏ تثبت الحرمة 


(۱) في مجمع الأخهر OVAL‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا wo‏ 
المحرمة فهى علن الإباحة». 

وما Sas‏ به من کون LE BLY‏ بعدم خالفة التّهي في الكتب 
الفقهيّة لا gl‏ في الكتاب LL,‏ تنبيةٌ على أمر في غاية الأهمية» وهی 
ie ae tn vW ne Zz Gs‏ 2 0 35 
أن الکتب الفقهيّة هي تفسيرٌ وتوضيحٌ وتبيين من قبل المجتهدين لنهي 
الشارع واباحته في النصوص الشرعية» وهم الأقدرٌ عن فهم مراد 
الشارع بأصوهم المقرّرة الشهورة فلا ينبغي لغير المجتهد أن يبح لنفسه 
فهم مقصود الشارع كيفما أراد» وتأويل الآيات والأحاديث على حسب 
رغبته» وإنّما يرجع لمن تخصص في هذاء وهم الفقهاء. 

بالتالى فان الأصل في المعاملة الإباحة age‏ يدل الدليل على 
تحريمهاء فکونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الآدلة الشرعية» فا 
J‏ یصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما 
يترتب عليها من المخاطر EB col gladly‏ تبقى Ue‏ الأصل من 
الأباحة, 

وکونها مباحة في الأصل يقتضي أن من يدعي الحرمة عليه أن یعدم 
الدلیل عليها لا eds go‏ الإباحة Vy‏ لبقيت علل إباحتهاء بمعنئ: أنه 
لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات» هل هي حلال أم حرام» فإن 
الذي CALLE‏ بالدليل هو الذي يقول: إن هذه العاملة حرام» LÍ‏ الذي 
يقول: نبا حلال فلا يُطالّب بالدليل؛ OY‏ الأصل معه. 


تسبي 70 حور لت oe:‏ ف اکور ناشن 

ثامناً: استفادة المعاملات من اختلاف الفقهاء فهذا الاختلاف 
جعل عندنا ثروة فقهية في العاملات وغيرها لا تُضاهئء ما يوسع الأمر 
في التمويل ولا يجعله ضيقاً. 

فاعظم ثروةً leeds‏ الأوربيون هو القانون الروماني» ولو o‏ ما 
جاء عن الرومان ما عدل عشر معشار ما ترك الفقهاء السلمون من 
عيون الفقه ومسائله الشتملة علل ما لا یدخل تحت حصر من JAH‏ 
الجزتيّة والقواعد AUS‏ با يغني الأنسانية إن بفت ابر lea‏ 
واتجهت إل ما ينفعها ویعلو بهاء فلا عجب أن قيل: إن ما أسهم في نموه 
وانّساعه هو الاختلافٌ الذي أذّى ل تقصّي الحقيقة» وهذا من أهمٌ آثار 
الاختلاف على الفقه". 

ومعلومٌ BLE ST‏ من الذاهب الفقهيّة العتبرة للمکلف 
والجتمعات Jolly‏ جائزةٌ بشروط لیس هنا lel Je‏ ففي موضع 
الضرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ لاجتاع دليل الضرورة مع if‏ 
الغير» فیتقوی عل مذهبنا في GE‏ هذه ULM‏ فجاز العمل به» وهذه 
توسعة كبيرةٌ علن LAI‏ وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في العاملات؛ 
لکونبا تنظیم فكل مذهب یسعی لتقدیم تنظیم لناء فا رأيناه آنسب 
للواقع وأكثر فائدة واحکاما آخذنا به. 


(۱) ینظر: علم الاصول لعبد الوهاب ص EA‏ ۲۵۳-۲ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۷ 
لذا شاع وذاع eo‏ لسان كثير من السلف: أن اختلاف الأئمة في 
الفروع هو ضرب من ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله E‏ 
«اختلاف أمتى رحمة»”". وقال القاسم oy‏ محمد :: «کان اختلاف 
أصحاب رسول الله om we‏ هو لاء الاس وقال عمر بن عبل العزيز 
رحه الله : ن ل باحتلاف الصحابة be‏ حمر التعم»»". 
والاطلاع علن اختلاف الفقهاء في داخل المذهب وخارجه توسع 
الصّدر eis‏ المدارك بحيث لا يتشدّد الفقیه في مواضع الخلاف ولا 
ینکر فيهاء ۳ عدت عا ب برام الإجماع ب بين العلماء» 
وتكون فتواه فيها تسامح وتيسيرٌ ورفع للحرج علل مقتضئ ما كن 
الشريعة» قال ابن g‏ عروبة 2 om‏ م يسمع الاختلاف فلا os‏ 
Ule‏ وقال هشام بن عبيد الله الرازي: «مَن إر يعرف SHH‏ 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء١: VE‏ «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» 
tes‏ وآسنده في «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم day‏ 
وإسناده ضعيف). 

۰۱۸۸ في حلية الأولياء۷: ۰۱۱۹ والطبقات الکبری ۵: ۰۱۸۹ والطبقات الكبيرلا:‎ (Y) 

(۳) في جامع العلوم وامحکم۲: ۰٩۰۱‏ والابانة الکبری۲: ۰۵17 والطبقات الکبیر ۷: ۳۷۱. 
(4) في جامع بیان العلم۲: ۸۸۱۵ والكامل EER :٤‏ والیزان ۰۱۵ وسير أعلام AAA‏ 
۳ 


»سس ووز د ل اول ا ae‏ 
الفقهاء فليس بفقیه»"» وقال قتادة: «مّن لر يعرف الاختلاف إر يشم 
الفقه بأنفه»” . 

فهذا الاختلاف يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته 
lb‏ ويكون فيه سعة كبيرة علل الأمة باختياره ما يُناسبها من أقوال 
الفقهاء ونمئ الفقه بسببه نمواً Sela‏ فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة 


تاسعاً: لزوم شروط التعاقدین ما لم تخالف مقتضى العقد ونمي 
الشارع الحكيم» فعندما يشترطٌ شرطاً منافياً لهذا المقتضئء فان كلام 
asks‏ إلا إن كان هذا موافقاً للعرف فيعمل به. 

ومعنین مقتضین العقد: ما يقتضيه: أي ما عقد العقد من أجل 
و العف تنما lab ob os‏ ذا للشو قان 
كلامّه تناقض» فمثلاً عقد البيع يقتضي التّمليك» وهو يشترط أن يبقى 
المبيع عنده Be‏ من الرّمن Ole‏ وهو يعني تحقّق التّمليك الكامل 
الوجود في العقد» فيتناقض المقتضئ مع cb EN‏ ولا شك بقوّة المقتضئ 
عل cb EN‏ لاه ما قام عليه العقد لاما أضيف إليه. 

وقد منع النبي 45 من هذه الشروط في حديث بريرة ل عندما 
اشترط سيدها عند بیعها للسيدة عائشة ل أن یبقون لاء وهذا ALE‏ 


۰۸۱ :۲ في جامع بیان العلم‎ )١( 
AVE :۲ في ترتیب الأمالي للشجري ص ۰ ۷» وجامع بیان العلم‎ )۲( 


WA Aes 
فعن عائشة ل‎ tal لقتضى العقد من انتقال الملك للمشتري» والولاء تبع‎ 
1 eg فين‎ fy jeak ee a ee E کی‎ 
واعتقي فان الولاء لمن آعتق» ثم قام النبي 5 من العشی فائنی على الله‎ 

ع و 2 e‏ 0 5 ۱ 
بها هو calal‏ نّم قال: ما بال آناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله 
مَن اشترط شرطاً لیس G‏ کتاب الله فهو باطل وان اشترط cb pb dee‏ 
وشرط الله Cs Ly Sol‏ 

ون ار أن العا ما املع ترون peat‏ 

2 ar & 

إن إريكن له عصبة من أبناء أو آباء أو أخوة أو أعام» فولاء العتاقة هو 
آخر العصبات؛ فعن cyl‏ عمر ارقا ل كله «الولاء محمة کلحمة ل 
لا يباع ولا Koa‏ 

ووجه دلالة Cyd‏ السابق: أن النبی we‏ عدر أن اشتراط شروط 
ale‏ لقتضی العقد تالف اباحة القرآن للعقود الختلفة من البیع 
والنكاح والرّهن وغيرهاء فتکون شروطاً ليست في کتاب الله OY BE‏ 
الذي في القرآن هو العمل بمقتضئ هذه العقود Lilla’‏ وهو Gil ill‏ مع 
ما اتفق عليه المتعاقدان... 


.01:1 في صحيح البخاري‎ )١( 
في صحيح ابن حبان۱۱: ۳۲ والمستدرك: : ۳۷۹ والعجم الاأوسط ۲ : ۲ ومعجم‎ )۲( 
.۲ ۰ الشیوخ۱: ۰۳۱۲ وسنن البيهقي1:‎ 


۷۰ دورمقاصد الشریعة نی تطویر التمویل الاسلامي 

وهذه الشروط التي تکون غالفة لقتضیل العقد منها ما یکون فيه 
منفعة للبائع: کاشتراطه عدم تسلیم البیع مباشرق أو منفعة للمشتري 
کاشتراطه gill Able‏ الذي اشتراه» Soy‏ سابقاً ode dhe SF‏ الشروط 

هي الربا والنزاع» Ob‏ تعارفوا هذه الشروط انتفئ الأمران وجازت. 

وأما الشروط الموافقة لقتضی العقد مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة 
أو غيرها Le‏ يؤكد مقتضى العقد ويكون (BDL‏ له. فهي لا تفسد العقد. 
بل تثبته» فتكون داخلة في قوله 4: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً 
حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً»”. 

والشروط التي نبئ عنها الشارع» مثل: أن يكون العقد ربا أو DE‏ 
و أمتاطاء Libs‏ هنوعة. 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات Ob‏ يباح لك اشتراط ما تريد 
وك ey‏ وگو باتع اد Gass ei‏ انا اكوا eos‏ 
اقتضاه العقد أصلاً حتى لا يتحقق التناقضء إلا إن جر عرف في 
ذلك 

عاشراً: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه. فالعقد وجد لتحقيق 
a‏ لا لب ظة 5 فان J dea)‏ كن اما وان 
فسخه ویظهر هذا جلیاً في الاجارات. 


() في صحيح البخاري ۲ : ۷۹6 معلقا» والستدرله ۲ : ۷ وسنن البيهقي الكبير 5: ۷۹ 
واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳ : ۷ وشرح معاني الاثار ٤‏ : ۰ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابا تس Vy—‏ 

والأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر العاقد Yo‏ الفي في موجب 
العقد الا بضررء لريلزمه العقد. فهو عذر في فسخه؛ لآنَالضرَرَ مدفوع 
شرعاً: كما لو استأجر؛ لقلع ضرسه ثم زال الوجع. ob‏ يتعدّر gall‏ في 
العقد إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر". 

ومثاله في البيوع: بيع ذراع من ثوب یضرّه التبعيض» ا 
من سقف؛ لاله لا يمكنه تسلیمه إلا بضرر ‏ يلتزمه» فلو قطع El‏ 

من القُوبٍ آو اقلم BALI‏ من ply CHEN‏ قبل فسخ الشتري عاد 

ومثاله المعاصر: لو ot‏ باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك 
الكهرباء في داخل الجدران. فإِلّه لا يلزمه التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع 
عليه» حيث يخسر أضعاف ما يربح بسبب هدمه للبناء أو افساده فلم 
يكن لازماً رغم الاتفاق» ويجوز لما الفسخ. 

فهذه ميزة بالغاء اللزوم في العقد إن تر TE‏ ان تا ان 
مقصود العقود تحقیق النفع للعاقدين» فان لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد 
العقد. بحیث لا یلزم الاستمرار فيه» ویجوز كن یلحقه الصرر أن یفس 
ie ciel‏ وا 


)1( ینظر: خلاصة الدلائل ۲: VV‏ 
(۲) ينظر: شرح الوقاية 5: ۰۳۳ واللباب ۲: 5 ۲. 


سس دورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الإسلامي 

الحادي عشر: تحقيق المعاملة JIN‏ النفع ES‏ 
الذي استفيد من التجارب السابقة في التاريخ الفقهي من التطبيق» حيث 
استمز سین اعقوه oh ally‏ اتصل الي ران JS pil etd‏ مد 
العاقدین. 

فمثلاً: منعوا بقاء الأرض في يد الالك في عقد الزارعة؛ GY‏ 
سيكون مانعاً من تمام تصرف العامل فيهاء ومنعوا من بقاء مال المضاربة 
في يد الضارب؛ لتقييده حرية المضارب في التصرف. فلا يت يتحقق النفع 
المقصود من العقد وغيرها من التقييدات العديدة الك ذكروها E‏ 
العقد؛ سعياً لتحقيق الاستفادة لكل من العاقدين؛ JE GY‏ ينتفع كل 
[gee‏ ويستفيد فلن يستمر في العقد» وسیسعی للتهرب منه بشتی الطرق. 

فرعاية حت كل من المتعاقدين علل تمامه» وعدم الافراط والتفريط 
فيه هو مقصود كل واحد من المتعاقدين» فان لر تكن المعاملة مهتمة 
الحثيث في حفظ حقوق المتعاقدين بالكمال والتمام. 

الثاني عشر: تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة AI‏ فان 
5 5 و a‏ 
في المعاملات الإسلامية نسعئ لإيجاد أفضل حلول a‏ لتنظيم حياة 
ltl‏ 

وهذه هی نظرة الفقیه alec oll‏ وتفکره بتقریر العامل وهذا 
تأكيداً علن معنی التنظيم الذي Fo‏ سابقاً. 


تالک ملاع الوا een‏ 

وهذه النظرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من 
الأبواب لاسي المعاملات؛ SY‏ مسعاه bala‏ ا لحصول عل أكمل وأتم 
وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها في غير مذهبه أمكنه الاستفاد cane‏ فیا كان 
من المذاهب أقدر علل أحسن حل للمشکلة» وأيسر في التطبيق» وأنجح 
في الواقع» كان أجدر ob‏ يختار في العمل حتی أننا لو رأينا هيئة أفضل 
لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنا من الاستفادة منه ما ریکن محظوراً. 

وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصناعات التي وجدت لتسهيل 
وتيسير الحياة البشرية» وليست حكراً علل مجتمع دون جتمع» بل يُمكن 
الاستفادة منها في كافة الجتمعات ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج 
عند أخذ أي معاملة من غير المسلمين أن تُصحّحها Le Laity‏ يتلائم مع 
قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 

ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير 
مقعدة عل مذهب معین» بل هو الأصلء ودون ذلك ضياع وتشتیت» 
والذهب لا يمنعنا من الاستفادة من غيره فيا فيه حاجة وضرورة 
ومصلحة وتيسير؛ CY‏ یسعی لذلك في عمله فان استطاع غيرُه أن يُقدّم 
أفضل منه في التطبیق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ به» فالبناء 
والتأصيل لا بد له من مذهب واحدء وان احتجنا إلى غيره في العمل 
والتطبيق فلا مانع منه. 


oF‏ الشريعة في تطوير التمؤيل الإسللامي 

الثالث عشر: الأصل في العاملات الحريّة لا التقييدء فان مبنى 
التعاملات ليس علل النع في الإباحة» بل عل ال حريّة» فنعطيه S=‏ أن 
باکر ومن ويطك وفيا شك سا 

فلا نضع عليه موانع وقيود لا معن شاه وإنَّا نمنع ما فيه إضراراً 
Lle‏ بالمجتمع؛ OY‏ المصلحةً الخاصّة لا pd‏ عل المصلحة Ga‏ ومن 
أمثلة ذلك: المنع من الرّبا أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة أو بيع 
غير ملوك أو معدوم أو ریقبض أو بیع دين بدين أو جهالة تفضي EAU‏ 
أو عدي ال طقن عر متها رفن بيك مان راغ اورا 

وفی| عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في التشاط بحريّة تامّة» op‏ 
منعنا من شيء أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود على الفرد أو 
المجتمع» حيث يكون التغليب للمصلحة العامة. 

الرابع عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه 
وغيرهاء فلم تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب. بل جعلنا فيها 
الفاسد» بحيث يمكن تصحيح العقد برفع الفساد. 

Ob‏ هذه ميزة عظيمة جداً إر تكن العقود فيها صحيح وباطل 
فحسب» بل Whe‏ فيها الفاسد» وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في 
وصفه علل المشهورء بخلاف الباطل ما إر يكن صحيحاً لا بأصله ولا 


بوصعه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .سس لا 

ويهمنا هنا Of‏ الباطل حكمّه کالعدم فلا نرتب عليه (SE‏ ويُعتبر 
alls‏ ل یفعل أصلاً فلا حصل فيه ملك» hy‏ الفاسد فیملك بالقبضص 
ویصح التصرّف فيه» ویقسم إلى قسمین: متمکن وغير متمکن. 

والتمکن لا یلحقه التصحيح» بل یبقی لازماً فيه الفسخ مثاله: 
شرط الربا في العقد» والاجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الریح 
ونزول المطرء فلا يصح العقد بالغاء الشرطء (Bly‏ علینا تجدید العقد. 

وغيرُ Kall‏ یلحقه التصحيح» Ob‏ نرفع سبب الفساد فینقلب 
صحیحا مثاله: أي شُرط فيه منفعة لأحد التعاقدین أو الأجل غير 
الفاحش للثمن: كوقت الحصاد وقدوم اما فإذا ارتفع شرط الفساد 
انقلب العقد صحیحا. 

وأمّا الکروه فالعقدٌ فيه صحيحٌ Ely‏ بلحقه EE)‏ لا فيه من غرر 
وضرر. 

فقسم البيع الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقود. وانقلابها من 
فاسدة إلى صحيحة بعد إزالة المفسد» وهذا يجعل ها ميزة كبيرة. 

الخامس عشر: الإبداع الاقتصادي. حيث يشتمل الفقه علل آفکار 
اقتصادية هائلة يمكن استثارها والانتفاع بها: كالوقف والمزارعة وإحياء 
الوات والزكاة والوصية وغيرها. 


اا رر ترفن کی تبون تفن 

وهذا التنظیمات لو تم تفعيلها فستكون مصدراً ضخاً للموارد 
المالية» وحلاً رائعاً لكثير من المشكلات الاقتصادية للأفراد والجماعات 
والمؤسسات لاسيما المصرفية. 


للأستاذ الدكتورصلاح أو اجاج ۱۱2 


الخاتمة: 
وفي ختام هذا البحث نخلص إلى هذه النتاتج» ونلخصها في النقاط 
الآتية: 
أولاً: القاصد اصطلاحاً: هي المعاني الرّبانيّة للتّشْريع والغايات من الأحكام 
والوسائل لتطبيقهاء وهذا التعريف موافق لاستخدام ALES‏ والخلف 
لهذا الصطلح. وهو آولل من تعريف المعاصرين. 
ثانياً: الضابط الذي اعتمده الحنفية في مسائل الإعانة gle‏ الحرام» فيه تيسير 
للعديد من المعاملات التجارية وفرج كبير ورخصة كبيرة في تحليل 
أموال المسلمين» وفتح باب واسع في الاستشارات. 
ثالثاً: كلا ارتقت الملكةٌ الفقهيّة لدئ الفقيه كلما كان أقدر على إدراك مصالح 
الشرع وتطبيق قاعدة المصلحة في أصول الافتاء» والاستحسان cle‏ 
وها ةيضف كور موی SESS‏ 
رابعاً: إدراك FF‏ المعاملات المالية من جانب التنظيم يفتح أفقاً كبيرة في 
التفكير» ويزيل حرجاً (ake‏ فتكون جميع تجارب الدول والحضارات 
E‏ کون انوا Saal contd‏ ایشا Laos‏ 
للشّمية والتطوير با SF‏ النجاح. 


۷۸ سح ویر تسا T‏ رن Poe he‏ 

خامساً: إدراك OF‏ الأحكام مبنية علل تحقیق مصالح البشر وأن الله غني عن 
عباده» يدخل الطمأنينة في قلب المسلم والمستثمر ويورث الثقة الكاملة 
في أحكام المعاملاات. 

سادساً: لتوظيف القاصد الشّرعية في تطوير وتفعيل التمويل الإسلامي 
المصرفيء ينبغي LS‏ التنبه لعدة آمور JEE‏ الخطوط العريضة التي سلكها 
فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» حتئ تسهل عال الفقيه فهم البناء 
الفقهي لسائل العاملات؛ ليقدّم لنا أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة 
AAU‏ ويُبدع في معاملاتٍ جديدة مستفادة من تراث الامة» ويرغب 
المستثمرين ويحفزهم ويعطيهم ثقة أكبر بالاستثار. 

سابعاً: التمويل يقوم علل أساس التراضي بين لاس وتحقيق المعاملة لكمال 
النفع للمتعاقدين بحفظ حقهماء ورفع النزاع وأخذ GAL JU‏ دون 
E‏ وت Vie‏ اه وه مت وان زرد 
حقيقة لا وهمية» والاصل في العاملات الإباحة» ولزوم شروط 
التعاقدین» ودفع الضرر. والأصل في العاملات الحريّةء و الابداع 
الاقتصادي. 


HAs‏ ~ تحت[ 


الراجع: 

. الابانة الکبری: GV‏ عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري العروف ب(ابن 
aie‏ العكبري) (ت: ۳۸۷ه) ت: رضا معطي» وعثان | maT"?‏ 
ويوسف الوابل والوليد بن سيف النصر وحمد التويجريء دار الراية 
للنشر والتوزیم؛ الریاض. 

. آحکام القرآن: لأحمد بن علي الرازي احصاص (۳۷۰-۳۰۵ه- دار 
الفكر. 

. الاستصلاح والصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها: 
لصطفی الزرقاء» دار القلم دمشق» ط ۱۶۷۰۱ ه. 

. أصول الفقه الاسلامي: لشاکر بك الحنبلي» اعتنی به رفعت ناصرء 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

. إعلاء السئن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: 
حازم القاضي» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

. آنوار البروق في أنواء الفروق: GY‏ العباس أحمد بن إدريس المالكي 
شهاب الدين الشهير بالقرافي (ت: (Cat‏ عار الكتب» بدون طبعة 


وبدون تاريخ. 


6 للد ب بت دورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الإسلامي 

۷. البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزرکشی (ت45لاه)ء 
ت: الدکتور عمر الاشقر» ط ۹ م الکویت. Lala‏ طبعة دار 
seul‏ 

۸ بحوث في علم الأصول مصادر التشريع الاسلامي الأصلية والتبعية 
lag‏ الحكم: لأحمد الحجى الكردي. 

4. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: GY‏ بكر بن مسعود GLAST‏ 
(تلامهه). دار الكتاب العربي» بيروت. YS‏ ۱۶۰۲ وأيضاً: 
طبعة دار الكتب العلمية. 

٠‏ البناية في شرح أهداية: لأي محمد محمود بن أحمد العيني بدر الدين 
(۲ ۸۵۵-۷ دار الفكر» ۰۱ ٠98١ام.‏ 

۱ تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدین 
(ت ۳ (Cav‏ الطبعة الأميرية» مصی ط ۰۱ ۱۳۱۳ ه. 
اللاقب شهاب الدين الرنجاني (ت: 1۵7 ه)» ت: د. محمد أديب 
صالح» مؤسسة الرسالة - بیروت ط ۰۲ ۱۳۹۸ ه. 

۳ ترتیب الامالي الخميسية للشجري: للحسنی الشجري الرجاني (ت: 
8 ه). رتبها: القاضی محيى الدین محمد بن آمد القرثی العبشمی 
(ت: ۲۱۰ ه). ت: مد حسن عمد حسن اساعیل» دار الکتب 
العلمية» بیروت -لبنان ط ۰۱ ۱۲۲ هم - ۲۰۰۱ م. 


a‏ واا 

5 . التقریر والتحبیر شرح التحریر: GV‏ عبد الله» محمد بن محمد الب 

الحنفي شمس الدين العروف ب(ابن أمير الحاج)(75/-1/4/ه). دار 
الفکر بيروت» ۱۹۹۲۰۱ 

5. جامع الترمذي: لحمد بن عیسی (۲۷۹ه)» ت: آمد شاکر دار 
|حیاء التراث tay yall‏ بیروت. 

5. جامع العلوم والحكم: GY‏ الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» دار المعرفة» بیروت ط VENA‏ 

۷. جامع بیان العلم: ليوسف بن عبد البر CAPS)‏ دار الكتب 
العلمية» بروت. ۱۳۹۸ه. 

۸. حاشية الشلبي علل تبيين احقاتق: GY‏ العباس أحمد بن يونس بن محمد 
الحنفي المعروف ب(ابن الشلبي)(ت COVEY‏ مطبوعة بهامش تبيين 
gali‏ المطبعة الأميرية بمصرء ۰۱ ۱۳۱۳ ه. 

4. الحاوي للفتاوي: لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدین السيوطي 
(ت: ٩۱۱‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» ١575‏ ه - 
آم 

۰. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي ae‏ أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني Lathes)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ VEN‏ 
وأيضاً: طبعة دار الكتاب AVEO Eby wy pl‏ 


7 _______دورمقاصد الشريعة فى تطویر التمویل الاسلامي 

.١‏ خلاصة الدلائل شرح القدوري: للرازي احنفي» ت: الدکتور صلاح 
آبو احاج» مركز آنوار العلماء الدولي للدراسات. الاصدار: ۱. 

۲ الدر الختار شرح تنویر الابصار: لحمد بن علي بن محمد الحصكفي 
الحنفي (ت88١٠ه).‏ مطبوع في حاشية رَد SEEM‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

YY‏ درر الحكام شرح de‏ الأحكام: لعلي حیدر؛ تعریب: الحامي فهمي 
الحسيني» دار عار الكتب» الرياض» طبعة خاصق EYY‏ ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

5 رد الحتار علن الدر الختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(۱۲۵۲-۱۱۹۸ه-). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۵ رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق: GY‏ محمد محمود بن أحمد eal‏ بدر 
الدين (805-177/ه»). مطبعة وادي النيل» مصرء 99١١هه‏ وأيضاً: 
مطبعة الصفدي في النبی» AVY V‏ 

۲ سبیل الوصول إلى علم الأصول: للدكتور صلاح آبو الحاج» دار 
الفاروق» عمان الاردن eV‏ 

۷. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۲-۲۰۷ه). 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر بيروت. 

(atono) BEN الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي‎ age سنن‎ YA 
AVENE ت: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة»‎ 


Mes‏ بط 
سنن الترمذي: لمحمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه) ت: أحمد 
ea ae‏ ا ا 

۰ سنن الدَّارَقَطَيِي: GY‏ الحسن علي بن عمر BES‏ (805- 
۵ ت: السید عبد الله هاشمء دار المعرفة» بيروت». ۱۳۸۲ ه. 

۱ سنن CSL‏ الکبری: لاد بن شعیب SLI‏ (ت۳۰۳ه) ت: 
الدکتور عبد الغفار البنداوي وسید كسروي حسن. دار الکتب العلمية» 
TOTP‏ ۰۱ ۱۶۱۱ه. 

۲ سير أعلام النبلاء: GY‏ عبد الله محمد بن أحمد hall‏ شمس الدین 
(۸-۳٤۷ه)»‏ ت: شعيب الارناژوط ومحمد نعيم العرقسوي» 
مؤسسة الرسالة» بروت ٩4‏ ۱۶۱۳ه. 

۳ شرح الزیادات سين بن منصور الأوزجنديء قاضي LE‏ (ت 
andy‏ ت: د. قاسم آشرف دار إحياء التراث العريي. بيروت» 
لبنان» 1۰۱ ۱۶۲ه. 

۶6 شرح النار: لعبد اللطیف بن عبد العزیز الکرماني ابن ملك 
(ت۱ (ade‏ الطبعة العث‌انية في دار الخلافة» ۱۳۱۲ ه. 

Yo‏ شرح الوقایة: لعبید الله بن مسعود صدر الشريعة (VEVD)‏ ت: 
الدکتور صلاح محمد أبو احاج مؤسسة الوراق عمان» ۰۰ ۲م. 


Peer er oe T |S 

#5 شرح معاني de UW‏ بن محمد بن سلامة الطكا ري (۲۲۹- 
١ه)»‏ ت: محمد زهري النجار» دار الکتب العلمية» بیروت Nb‏ 
a ۹‏ 

۷ صحیح ابن Ole‏ بترتیب ابن بلبان: لحمد بن حبّان التميمي 
Cato’)‏ ت: شعیب الارناژوط. موسسة الرسالة» بیروت» Yb‏ 
۶ ه. 

GIF عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي‎ GY صحیح البخاري:‎ TA 
(۲۵۲-۱۹6ه) ت: الدكتور مصطفی البغاء دار ابن كثير واليامة‎ 
ه.‎ ۱۰۷ Pb بروت‎ 

4 صحیح مسلم: لسلم بن احجاج ALU‏ ال Sy gl‏ (ت۲۱۱ه) 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۰ ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامیة: للدکتور محمد سعید البوطي. 
مه ال سال BRN ERS ot‏ 

CAVE VIA) الطبقات الکبری: لمحمد بن سعد بن منبع البصري‎ ١ 
بیروت. وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصور. مكتبة العلوم‎ Gale دار‎ 
والحكم. المدينة النورق ط ۰۲ ۱6۰۸ ه.‎ 

EY‏ علم آصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. دار العلم» ط ۲ ۱۳۹۸ ه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ۸ 

-١775( عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي‎ EY 
Nb ه)» ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية لبنان»‎ ٤ 
4م‎ 

SH العناية علل الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي‎ ٤ 
بهامش فتح القدير للعاجز الفقير » دار إحياء التراث‎ (CAVA) 
العربي» بيروت.‎ 

0 . غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): حسن بن عمار 
بن علي الشرنبلالي Cad 14S)‏ در سعادت؛ ۱۳۰۸ هه وأيضاً: طبعة 
الشركة الصحفية العثانية» ١٠1١ه.‏ 

7 فتح الغفار بشرح النار: لإبراهيم ابن نجيم الصري زين الدين 
(AAV)‏ مطبعة مصطفی البابي احلبي مصر» ط١ء‏ ۱۳۵۵ ه. 

۷ . فتح القدیر للعاجز الفقیر على الحداية: لحمد بن عبد الواحد بن عبد 
الحميد السكندري السيوامي كمال الدین الشهیر ب(ابن VASA‏ 
Caan‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. وأیضا: طبعة دار الفکر. 

۸ الکامل في التاریخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت۰ AW‏ دار 
الکتاب العربي. 

4. کشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي: لعبد العزیز بن أحمد البخاري 
الحنفي علاء الدين AVY)‏ طبعة اسطنبول» ۱۳۰۸ه وأيضاً: 
طبعة دار الكتاب الإسلامي. 


تسج جح جوز oe.‏ راو زو سین 

۰. اللباب في شرح الکتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي 
(۱۲۹۸-۱۲۲۲ه)» ت: محمد gt‏ الدين عبد الحميدء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

١‏ المبسوط: YY‏ بكر محمد بن ul‏ سهل السرخسي توف بحدود 
eaé Tate)‏ دار المعرفة» بيروت. 

-۲۱۵( الجتبین من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي‎ oF 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب»‎ ۳ 
ط ۱۶۰۱۲ ه.‎ 

۳ مجمع الأنبر شرح ملتقی الأبحر: لعبدٍ ye‏ بن محمد الرومي 
العروف ب(شیخ زاده)(ت ١٠٠۷۸‏ ه)» دار الطباعة العامر 8 ۱۳۱۲ ه. 

4 الحیط G Glad‏ الفقه النعياني فقه الامام آي حنیفة: GY‏ العالي 
برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن ESG‏ البخاري 
te CATV ie) ot‏ عبد pp SU‏ سامي eget‏ دار الکتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط ۰۱ ١575‏ ه - 7٠١5‏ م. 

4 . الدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو امحاح 
دار الجنان» عمان» ط ۰۱ 5 ۲۰۰م. 

7 المستدرك tbe‏ الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت۵ ٤۰‏ ه)» 
ت: مصطفی عبد poli!‏ دار الكتب العلمية» بروت ط ۱۶۱۱۰۱ه-. 


INN سس‎ Mes 

۷. مسند أبي حنيفة: GY‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (۳۳۶- 

۰ ه)» ت: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» Nb‏ 
06 ه. 


2 موس‎ AVENANT EY e ا‎ 


elas 
المصالح المرسلة: لمحمد الأمين الشنقيطي» مرکز شوون الدعوة»‎ .4 
السعودية» ۱۶۱۰ه.‎ 


١‏ المصباح المئير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي 
(ت ۰ ۷۷ه) المطبعة الأميرية» ط ۰۲ ۱۹۰۹م. 

-۱۵۹( KÍ الصنف في الأحادیث والاثار: لعبد الله بن محمد بن أبي‎ "١ 
ه.‎ ۱۰ ٩ ت: کال الحوت» ط١ء مكتبة الرشدء الریاض»‎ Catto 
-۲۲۰( العجم الأوسط: للحافظ آي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ . ۲ 
ه)» ت: طارق بن عوض ال دار الحرمين» القاهرق ۱۱۵ ه.‎ ۰ 
معجم الشیوخ: لحمد الصيداوي (ت۰۲ه). ت: الدکتور عمر‎ . ۳ 

تدمري» موسسة الرسالة بیروت. ۰۱ ۱۰۵ ه. 
TE‏ معجم مقاییس اللغة: لأحمد بن فارس بن زکریا (ت۳۹۵ه) ت: 
عبد السلام هارون دار الکتب العلمية. 


AA‏ دورمقاصد الشريقة في تطویر التمویل الاسلامي 

0 المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (۹ 1۹۱-۷۲ ه) ت: 
الدکتور محمد مظهر بقا. جامعة أم القری» مكة المكرمة» طا 
۳ صه. 

7 . القاصد: لابن عاشور دار الکتاب اللبناني» بيروت» ۲۰۱۱م. 

-۱۲۹0( زاهد بن لسن الکوثری‎ deed الکوثري:‎ CYL AV 
هه الکتبة الأزهرية للتراث» ۱۹۹6م.‎ ۱ 

CATV) النتقی من السنن السندة: لعبد الله بن علي بن الجارود‎ VA 
مؤسسة الکتاب الثقافية» بیروت ط ۰۱ ۱۰۸ه.‎ 

9 ميزان الاصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لحمد بن أحمد 
السمرقندي (ت۵۳۹ه). ت: الدکتور عبد اللك السعدي» طباعة 
وزارة الأوقاف العراقیق ط ۰۱ ۱۶۰۷ه. 

۰ میزان الاعتدال في نقد الرجال: GY‏ عبد الله محمد بن أحمد AU‏ 
شمس الدين (58-51/7لاه)ء ت: الدكتور عبد الفتاح آبو سنة» دار 
الكتب العلمية» بروت ۱۱۰۱ ه. 

/١‏ نور الأنوار شرح النار: لأحمد بن أبي سعید الصديقي اليهوي الحنفي 
العروف ب(ملا جیون)(ت۱۱۳۰ه). المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
5ه 

١‏ امداية شرح بداية البتدي: de gt! GY‏ بن أي بكر الرغيناني 
(ت (ao ٩۳‏ مطبعة مصطفی البابي» الطبعة الآخيرة» بدون تاريخ طبع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۹ 
فهرس الموضوعات 
مقدمة لاسنو ابد جه كله جسم لقو مرق كم AE E‏ 
تمهيد: في تعريف المقاصد امه ا ا نب ا م ا وا TY‏ 
البحث الأول eee A‏ ل ا 
في أنواع القاصد On hn eet ante‏ ا er‏ 
المطلب الأول: ني القاصد المتعلّقة بالوسائل: 11 000011 
١.الاعتمادٌ‏ علن أصول استخرجها الجتهد بنفيه. EEE EEA‏ 


١.حمل‏ قول المجتهد الطلق he‏ حمل معیّن OL‏ يكون كلامّه من الفرائض أو 


الواجبات. Ale‏ ارا قا ووب Nps‏ 
١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من EEE‏ 
junk Y‏ بين الأقوئ والقويّ» والصّحيح والضّعيف. 0 
المطلب الثاني: في المقاصد المتعلّقة بالمعاني BEJI‏ للتشریع: كع 
Yy‏ 


Yi‏ العلّة الخاصة للحكم (المؤثر): 


6 ب دورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الاسلامي 
ثانياً: dba‏ العامة للأحكام (الملائم): 8 1 1 sR‏ 


a gael Û‏ فا فحن وس 
رابعاً: البنی الفقهی للباب كاملاً: WS gene ated AT O‏ 
TS cas oc 0 010 ee Gaal‏ 


سادساً: سد الذرائع: ASN‏ ل ا 


ET TEN الثَالتُ: في المقاصد المتعلّقةٌ بالغايات للأحكام الشّرعيّة:‎ Cal 
۶۳ ۰... Ol gy التشريع‎ Re SH 
E OTO ثانياً: جلب المصالح ودرء الفاسد:‎ 
ONON ATETEA الخمس (المقاصد العامّة):‎ SUL الثالث:‎ 

3 و‎ 
E E E E AE iaay sudden dianddoahans المبحث الثاني‎ 


فى أثر المقاصد الشرعية ناموط انالف A A‏ 9 


PORTER‏ ا ااا 


ON ee 


TE أنَّ التمويل يقوم على أساس التراضي بين الاس‎ iI 
OT O E CETTE ثانياً: آنه يقوم على أساس رفع النزاع‎ 
BA teats Gosia! دون الباطل‎ BAL الثاً: أنه يقوم على أساس أخذ المال‎ 
SNe رابعاً: حاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته‎ 
E خامساً: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة,‎ 
۱ 101 سادسا: أنَّ العقود حقيقة لا وهمية‎ 


سابعاً: أنَّ الأصلُ في العاملات الإباحة ما م تخالف نبي الشارع المبيّن في کتب 


آئمتنا الفقهاء EEEE Rs ae‏ 
ثامنا: استفادة العاملات من اختلاف الفقها E AT EE T‏ 


تاسعاً: لزوم شروط المتعاقدين مالم تخالف مقتضى العقد ونبي الشارع الحكيم 


ASSES SSAA 
VES عاشرا دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم‎ 
E (game bim الحادى عشر تحقيق المعاملة لکال النفع للمتعاقدين‎ 


AY‏ وورمقاصد الشريعة في تطوير التمويل الإسلامي 


الثالث عشر: الأصل في المعاملات الحريّة لا التقييد EE EE‏ 
الرابع عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها ..... 5 ٠‏ 
الخامس عشر: الإبداع الاقتصادي 118 001010302 0 0 0 E‏ 

۸۹ 


